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[د .عبد اهلل حممد احجيلة]

األوصاف القانونية لفعل اإلهجاا
المفضي إلى الموت

في التشريعين األردني واإلماراتي

*

الدكتور
عبد اهلل محمد احجيلة

*

امللخص
تتناول هذه الدراسة موضوع األوصاف القانونية لفعل اإلهجاا

املفيض إىل

املوت ،وذلك لبيان الوصف القانوين الدقيق هلذا الفعل يف ضوء أحكام القانونني
األردين واإلمارايت السيام أن قانون العقوبات اإلمارايت مل ينص عىل وصف قانوين
خاص هلذا الفعل ،وتسعى هذه الدراسة كذلك لبيان األوصاف القانونية التي من
املمكن أن جتتمع يف هذا الفعل وتشكل ما يسمى بحالة (االهجتامع املعنوي للجرائم)،
ألن من يرضب امرأة حام ا
ل بقصد إيذائاا وإهجااضاا وحتدث وفاهتا نتيج اة هلذه الرضبة
يمكن تكييف فعله هذا بجريمة إيذاء أفىض إىل موت ،ويمكن تكييفه كذلك بجريمة
إهجاا

 ،أي أن هذا الفعل ينطبق عليه أكثر من وصف قانوين ،لذا فإن من مقتضيات

هذه الدراسة معرفة مدى تطبيق احلكم العام حلالة االهجتامع املعنوي للجرائم عىل هذا
الفعل ال سيام قد تم النص عىل هذه احلالة يف املادة ( )58من قانون العقوبات األردين،
وكذلك يف املادة ( )87من قانون العقوبات اإلمارايت ،ومن مقضيات هذه الدراسة
كذلك حماولة معرفة الصعوبات العملية التي تقف أمام اجلاات القضائية املختصة عند
حتديد الوصف القانوين لفعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت ،وبيان احللول العملية

 أهجيز للنرش بتاريخ .2016/5/3
 استاذ القانون اجلنائي املساعد – كلية القانون – هجامعة العني للعلوم والتكنولوهجيا.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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لتذليل هذه الصعوبات ،وبنا اء عىل ذلك تم تقسيم هذه الدراسة إىل مبحثني ،يتمثل

األول بامهية هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت يف القانون األردين ،أما الثاين فيتمثل

بصعوبات حتديد الوصف القانوين لفعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت يف الترشيعني

األردين واإلمارايت.

املقدمة
يسري قانون العقوبات األردين واالحتادي اإلمارايت عىل وترية واحدة من حيث
ٍ
بشكل عام ،وبمقتىض هذين القانونني تأيت هجريمة اإلهجاا
جتريم فعل اإلهجاا
تار اة هجنحة وتارة أخرى هجناية وذلك حسب رشوط انطباق كل صورة من هذه
اجلريمة .ولعل من أهم صور هذه اجلريمة هي هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت،
هذه اجلريمة التي تتفاقم فياا النتيجة اإلهجرامية يف اإلهجاا

فل يتوقف األذى عند

هذا احلد وإنام يتعداه إىل موت املرأة احلامل ،وتتمثل نقطة البداية يف احلديث عن هجريمة
أو فعل اإلهجاا
اإلهجاا

املفيض إىل املوت بخلو قانون العقوبات اإلمارايت من نص جُيرم فعل

املفيض إىل املوت ويعاقب عليه بمقتىض وصف قانوين خاص به.

ٍ
ٍ
حتليل
ملناج
من هنا هجاءت هذه الدراسة لتعالج هذه اإلشكالية الرئيسية وفق اا
مقارن بني الترشيعني األردين واإلمارايت.
وال مراء أن تكييف فعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت وفق اا للوصف القانوين الوارد

يف املادتني ( )323 ،322من قانون العقوبات األردين أمر ليس بالسال إذ ال خيلو األمر
من صعوبات عملية تقف أمام اجلاة القضائية املختصة بتكييف واقعة اإلهجاا
املفيض إىل املوت .ويف هذا السياق ينبغي التمييز بني الوصف القانوين للجريمة وبني
التكييف القانوين هلا من خلل القول إن املرشع هو الذي يصف الواقعة عندما يضع
514
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النص امللئم لتجريماا والعقوبة املناسبة هلا ،والقايض هو الذي يكيف بإنزال حكم
القانون املحدد سلف اا من قبل املرشع عىل الواقعة املعروضة أمامه ،وعليه فإن الوصف
القانوين هو من صميم اختصاص املرشع ،بينام جيعد التكييف القانوين من صميم
اختصاص القايض.
وتتجىل الصعوبات العملية السالفة الذكر بصعوبة حتديد بعض أركان هجريمة
اإلهجاا املفيض إىل املوت ،وصعوبة بيان أثر هذه األركان عىل تغيري الوصف القانوين
لفعل اإلهجاا  ،وتبع اا لذلك يمكن حرص اإلشكالية الرئيسة التي هجاءت هذه
الدراسة ملعاجلتاا بالتساؤالت التالية:
 يف ضوء خلو قانون العقوبات اإلمارايت من نص جُيرم اإلهجاا املفيض إىلاملوت هبذا الوصف القانوين الدقيق  -ما هي اجلريمة التي سيلحق هبا م ِ
رتكب فعل
ج
اإلهجاا املفيض إىل املوت ؟ وبصيغة أخرى ،ماذا لو قام شخص برضب امرأة حامل
ا
نتيجة لتلك الرضبة ،فام هو الوصف القانوين الدقيق
بقصد إهجااضاا وحدثت وفاهتا
لتلك اجلريمة ،هل هو هجريمة إيذاء أفىض إىل موت أم هجريمة إهجاا

؟ أم ماذا؟.

 ما موقف الترشيعني األردين واإلمارايت من تصور قيام هجريمة الرشوع يفاإلهجاا

يف احلالة التي يعتقد فياا املتام خطأ وبخلف احلقيقة بوهجود احلمل؟.

 -كيف يمكن حتديد طبيعة ظرف (موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

)،

وبيان فيام إذا بقي هذا الظرف جمرد ظرف مادي مشدد ،أم أنه يأخذ حكم أركان هجريمة
اإلهجاا

؟ وما هو األثر القانوين املرتتب عىل ذلك؟.

 ما احلكم القانوين لو أدين متام بحك ٍم قضائي بات بجريمة إهجاااملرأة احلامل -ثم ماتت هذه املرأة بسبب فعل اإلهجاا
املحكوم به دون إعادة حماكمة املحكوم عليه بجريمة اإلهجاا
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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ولكي نتمكن من اإلهجابة عىل مجيع هذه التساؤالت سنقسم هذه الدراسة إىل
مبحثني يتمثل األول بامهية هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت يف الترشيعني األردين

واالحتادي اإلمارايت ،أما الثاين فيتمثل يف صعوبات حتديد الوصف القانوين لفعل
اإلهجاا

املفيض إىل املوت يف الترشيعني األردين واإلمارايت.

املبحث األول:
ماهية هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت
يف الترشيعني األردين واإلمارايت

يتكلم قانون العقوبات األردين رقم ( )16لسنة  1960م وتعديلته عن هجريمة
اإلهجاا

 ،يف الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاين حتت عنوان(:يف

اإلهجاا

وضمن املواد  ،)325-321وينظم قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت رقم

( )3لسنة  1987أحكام هجريمة اإلهجاا

يف الفصل األول من الباب السابع من

الكتاب الثاين حتت عنوان( :املساس بحياة اإلنسان وسلمة بدنه ،وضمن املواد ،339
 .)341 ،340ويظار من مجيع النصوص السالفة الذكر أن الترشيعني األردين واالحتادي
اإلمارايت يعتربان هجريمة اإلهجاا

تار اة هجنحة وتارة أخرى هجناية ،وذلك بحسب

رشوط انطباق كل صورة من صور هذه اجلريمة .وما هيمنا من هذه الصور هو هجريمة
اإلهجاا

املفيض إىل املوت ،هذه اجلريمة التي تتفاقم فياا النتيجة اجلرمية فل يتوقف

األذى عند اإلهجاا

وإنام يتعداه إىل موت املرأة احلامل ،وسنقوم بدراسة ماهية هذه

اجلريمة من خلل املطلبني التاليني:
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املطلب األول:
البنيان القانوين جلريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت
مل يعط القانون تعريف اا لإلهجاا

()1

األمر الذي هجعل هجانب اا من الفقه يضطلع

بتعريفه عىل أنه( :إخراج اجلنني عمد اا من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته أو قتله
عمد اا يف الرحم)( .)2وينطبق هذا التعريف عىل هجرائم اإلهجاا املتنوعة ومن ضمناا
هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت .هذه اجلريمة التي نص علياا قانون العقوبات

األردين هبذا الوصف يف املادة ( )2/322التي قضت( :وإذا أفىض اإلهجاا

أو

الوسائل التي استعملت يف سبيله إىل موت املرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة
مدة ال تقل عن مخس سنوات) ،وذلك خلف اا ملا هو عليه احلال يف قانون العقوبات
االحتادي اإلمارايت الذي مل يرد يف نصوصه ما يشري إىل هذه الصورة من صور
اإلهجاا

.

والكتامل البنيان القانوين جلريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت يتوهجب توافر عدة

أركان ،ولكن قبل التطرق هلذه األركان يتعني علينا ابتدا اء احلديث عن األركان العامة
جلريمة اإلهجاا

 .ونشري هنا بأننا سنوهجز يف احلديث عن هذه األركان ألهنا ليست

املحور الرئييس لدراستنا ،حيث سنتحدث عن هذه األركان بالقدر الكايف لتوضيح ما
قد يعرتي موضوع الدراسة الرئييس "هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت " من

غمو  ،وعليه يمكن إمجال هذه األركان بوهجود "احلمل" ،واحلمل هو اجلنني(،)3
وهو أيض اا صاحب احلق املعتدى عليه باإلهجاا  ،ويسمى كذلك بالركن املفرت يف
) )1عرف الطب الرشعي اإلهجاا بأنه( :طرد مكونات رحم احلامل يف أي وقت قبل هناية تسعة أشار)،
انظرد .عبد الفتاح حممود إدريس ،اإلهجاا من منظور إسلمي ،بحث مقارن ،ط ،1995 ،1ص.9
) )2د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،دار الناضة العربية ،القاهرة ،1986ص.501
)  )3ملعرفة احلمل ،وأطواره ،وختلق اجلنني ،وفق اا ألحكام الرشيعة اإلسلمية انظر :د .عباس شومان ،إهجاا
احلمل وما يرتتب عليه من أحكام يف الرشيعة اإلسلمية ،ط ،1الدار الثقافية للنرش القاهرة .1999 ،ص.15
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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ونتيجة

اجلريمة .ولإلهجاا ركن مادي يتكون من ثلثة عنارص :فعل اإلهجاا
تتمثل بموت اجلنني داخل الرحم أو خروهجه منه ولو حي اا وكذلك موت املرأة احلامل،
وعلقة سببية تربط بيناام .ولإلهجاا

ركن معنوي يتخذ صورة القصد عىل
غري املقصود،

اإلطلق( ،)4ومل ُيرم الترشيعان األردين و االحتادي اإلمارايت اإلهجاا
وسنتناول هذه األركان يف ثلثة فروع كام يل:

الركن املفرت
ال يقع اإلهجاا

الفرع األول:
(احلمل) يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت

إال عىل امرأة حامل ،واحلمل هو البويضة امللقحة منذ التلقيح إىل

أن تتم الوالدة الطبيعية( ،)5وبام أن اإلهجاا

يفرت

وهجود محل فينبغي أن يوهجد احلمل

حقيقة فل يكفي لقيام اجلريمة جمرد توهم اجلاين خطأ وهجود احلمل ألنه ال عقاب عىل "
هجريمة اإلهجاا

املستحيلة"( )6إال من وهجاة نظر من يعاقب عىل اجلريمة املستحيلة
؛ ألن

استحالة مطلقة( .)7وال يعد احلمل احلق الوحيد املعتدى عليه يف هجريمة اإلهجاا
املرشع اجلنائي بتجريم اإلهجاا والعقاب عليه حيمي حقوق اا متعددة  ،أحدها رئييس
()8

وسائرها ثانوي ،فاحلق املقصود باحلامية أص ا
ل هو حق اجلنني يف احلياة املستقبلية ،أي حقه
يف النمو الطبيعي داخل الرحم حتى ميلده ،وليس املقصود باحلامية هنا حق اإلنسان يف
احلياة؛ ألن هذا احلق تكفله النصوص اجلزائية اخلاصة بالقتل( ،)9وحيمي القانون كذلك
) )4من اجلدير ذكره أن هذه األركان هي ذات األركان املقررة يف أحكام الفقه اإلسلمي ،انظر د .سمرية سيد
بيومي ،اإلهجاا وآثاره يف الرشيعة اإلسلمية ،ط ،1دار الطباعة املحمدية القاهرة ،1989 ،ص.11
) )5د .حممود حممود مصطفى ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،ط ،8دار الناضة العربية القاهرة ،1984 ،ص.294
) )6سنتناول الحق اا بالتفصيل دراسة موضوع العقاب عىل "هجريمة اإلهجاا املستحيلة".
) )7أستاذنا د .كامل السعيد ،رشح قانون العقوبات ،اجلرائم الواقعة عىل األخلق واآلداب العامة واألرسة،
ط ،1دار الثقافة عامن ،1995 ،ص.190
) )8د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص،503
(9) See Russell Heaton, Criminal Law, 3rd ed., Nottingham: Blackstone Press, 2001, p. 103.
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صلحية احلامل لإلنجاب يف املستقبل ،وحقاا يف استمرار احلمل وتطوره ،وحيمي يف
النااية حق املجتمع يف التكاثر ضامن اا اإستقراره وازدهاره (.)10

الفرع الثاين:
الركن املادي يف هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت

يتكون الركن املادي يف هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت من ثلثة عنارص :نشاط
يقوم به اجلاين ،ونتيجة تتمثل بموت اجلنني داخل الرحم أو خروهجه منه ولو حي اا
وكذلك موت املرأة احلامل ،وعلقة سببية تربط بيناام ،وسنوهجز هذه العنارص عىل
النحو التايل:
أوالا :الفعل املادي يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت:

مل تتفق القوانني اجلزائية عىل استعامل لفظ واحد يدل عىل الفعل املادي يف هجريمة
ٍ
بشكل عام ،فبعضاا استعمل لفظ "إسقاط"كام هو احلال يف القانون
اإلهجاا
املرصي( ،)11وبعضاا اآلخر استعمل لفظ "إهجاا

" كام هو احلال يف القانونني األردين

واالحتادي اإلمارايت( ،)12ويعد هذين اللفظني من قبيل األلفاظ املتعددة ملعنى واحد.
ونحن سنستعمل يف دراستنا هذه لفظ "إهجاا

" اللفظ املستعمل يف القانونني األردين

واالحتادي اإلمارايت.

( )10ملزيد من املعلومات عن وهجود احلمل ،وخصائص حياة اجلنني ،وبداية حياة اجلنني وهنايتاا ،ونطاق احلامية
اجلنائية للجنني ،انظرد .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،املرهجع السابق ،ص502
وما بعدها ،وكذلك أستاذنا د .كامل السعيد ،رشح قانون العقوبات ،اجلرائم الواقعة عىل األخلق واآلداب
العامة واألرسة ،مرهجع سابق ،ص  190وما بعدها.
( )11د .رؤوف عبيد ،هجرائم االعتداء عىل األشخاص واألموال ،ط ،8دار الفكر العريب ،1985 ،ص.224
) )12انظر املواد (من  321لغاية  )324من قانون العقوبات األردين رقم  16لسنة  1960وتعديلته ،
وكذلك املادتني (  ) 340 - 339من قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت رقم  3لسنة .1987
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وقد قررت املادتان ( )322 ،321من قانون العقوبات األردين بأنه من املمكن
أن يج رتكب فعل اإل هجاا

بأية وسيلة كانت ؛ ألن املادة (  ) 321قضت ( :كل

امرأة أهجاضت نفساا بام استعملته من الوسائل .)....وقالت املادة (( :)322من أقدم
بأية وسيلة كانت عىل إهجاا

امرأة برضاها ،)...ويتفق قانون العقوبات اإلمارايت مع

القانون األردين يف هذا املناج فاذا ما أكدته املادتان ( )340-339من قانون العقوبات
اإلمارايت ،فقد نصت املادة ( )339عىل أنه( :يعاقب باحلبس و بالغرامة من اعتدى عىل
سلمة هجسم غريه بأية وسيلة وأفىض االعتداء إىل مرضه ......وإذا نشأ عن االعتداء
جعد ذلك ظرف اا مشدد اا) ،وقضت املادة ( )340بأنه( :تعاقب باحلبس
عىل حبىل إهجاا
مدة ال تزيد عىل سنة أو بالغرامة....كل حبىل أهجاضت نفساا عمد اا بأية وسيلة كانت).
ويراد بفعل اإلهجاا

طبق اا للنصوص السالفة الذكر بأنه كل فعل من شأنه أن

يفيض إىل موت اجلنني ،أو خروهجه من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته .وقد يكون
فعل اإلهجاا إُيابي اا وهو الصورة املألوفة ،وقد يكون سلبي اا متمث ا
ل يف امتناع احلامل
عن احليلولة دون إتيان الغري فعل اإلهجاا

عىل هجسماا( .)13وقد عنى قانون

العقوبات األردين هذه الصورة حني نص يف املادة ( )321عىل أنه( :كل امرأة أهجاضت
نفساا بام استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل هلا غريها هذه الوسائل) ،وقد
عنى قانون العقوبات اإلمارايت هذه الصورة أيض اا حني نص يف املادة ( )340عىل أنه:
(...كام يعاقب باحلبس.....من أهجاضاا عمد اا برضاها بأية وسيلة كانت) ،ويفام من
النصوص السالفة الذكر أن مجيع وسائل اإلهجاا

تتساوى وال فرق بيناا يف ختفيف

العقوبة أو تشديدها ،وأن هذه الوسائل تتعدد وال حرص هلا(.)14
) )13انظر هبذا املعنى :د.سامح السيد هجاد ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،دار االحتاد العريب للطباعة،
 ،1988ص ،102وكذلك د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص.511
) )14ملزيد من املعلومات عن الفعل املادي لإلهجاا انظر د.سامح السريهجاد ،رشح قانون العقوبات القسم
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ثاني اا :النتيجة اجلرمية يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت:

تتحقق النتيجة اجلرمية يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت بموت اجلنني أو خروهجه

من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته وكذلك موت املرأة احلامل بسبب اإلهجاا
وتتخذ النتيجة اجلرمية يف اإلهجاا

،

إحدى صورتني موت اجلنني يف الرحم ،إذ يتحقق

بذلك االعتداء عىل حقه يف احلياة ،أما الصورة الثانية فاي خروج اجلنني من الرحم قبل
املوعد الطبيعي لوالدته وتتحقق هذه الصورة ولو خرج اجلنني حي اا وقاب ا
ل للحياة ،إذ
يتحقق بذلك االعتداء عىل حق اجلنني يف النمو الطبيعي والوالدة الطبيعية (.)15
ويف هذا السياق ُيدر بالذكر أن القضاء الربيطاين يكيف فعل اإلهجاا عىل أنه
هجريمة قتل عمد إذا توافرت ثلثة رشوط هي  -خروج اجلنني من الرحم حي اا قبل
املوعد الطبيعي لوالدته ،وموت اجلنني بعد خروهجه من الرحم حي اا نتيجة فعل
اإلهجاا

 ،مع رضورة توافر نية قتل اجلنني لدى اجلاين (.)16

ومن املسلم به إذا مات اجلنني يف الرحم فيتعني إخراهجه من بطن األم ،ألن البقاء فيه
هيدد صحة األم بأشد األخطار ،هذا عىل فر بقاء األم عىل قيد احلياة ،ولكن إذا أدى
ٍ
فعندئذ سيظل اجلنني امليت يف رمحاا
اإلهجاا إىل موت األم وموت اجلنني يف الرحم،
هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن اجلنني الذي خيرج من الرحم قبل املوعد الطبيعي
لوالدته يندر أن يعيش طوي ا
ل ،فعدم اكتامل نموه ُيعله غري معد ملواهجاة ظروف احلياة
يف اخلارج ،وبالنسبة لوقت موت األم بسبب اإلهجاا

فإن هذه احلالة تفرت

إما

موت األم قبل خروج اجلنني من الرحم بفرتة قصرية ،أو أثناء خروهجه من الرحم ،أو
اخلاص مرهجع سابق ،ص ،102وكذلك د .رؤوف عبيد ،هجرائم االعتداء عىل األشخاص واألموال ،مرهجع
سابق ،ص 226وما بعدها.
( )15د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص.512
(16 ) See Russell Heaton, Criminal Law, p. 71. See also Joel Samaha, Criminal Law, 11th ed.,
USA: Wadsworth, 2014, p. 302.
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بعد خروهجه من الرحم قبل املوعد الطبيعي لوالدته(.)17
ثالث اا :علقة السببية يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت:

لكي تتوافر علقة السببية يف هجريمة اإلهجاا
السببية بني فعل اإلهجاا

ٍ
بشكل عام ،ينبغي أن تقوم رابطة

وموت اجلنني أو خروهجه من الرحم قبل املوعد الطبيعي

لوالدته ،وإذا انتفت علقة السببية فإن اجلريمة ال تتوافر أركاهنا ،وهذا ما أكدته حمكمة
التمييز األردنية يف أحد أحكاماا التي قضت فيه(( )18عدم توفر علقة السببية بني فعل
الرضب وإسقاط احلمل يربر عدم مساءلة املشتكى علياا عن هجرم اإلهجاا
وملحقتاا عن فعل اإليذاء) .ومن املمكن أن يكون فعل اإلهجاا
يف هجريمة اإلهجاا

من قبيل الرشوع

 ،كام لو ارتكب املتام أفعال ايذاء ،أو أعطى احلامل مادة بنية

إهجااضاا ومل يكن لذلك أثر عىل اجلنني ،فانا يتحقق الرشوع يف هجريمة اإلهجاا

.

وخيضع حتديد علقة السببية للقواعد العامة( )19والقول بتوافرها أو انتفائاا خيضع
لتقدير قايض املوضوع( ،)20وينبغي اإلشارة هنا إىل أن قانون العقوبات األردين يعاقب
عىل الرشوع يف هجناية إهجاا امرأة بدون رضاها وفق اا للعقوبة الواردة يف املادة
( ،)1/323ويعاقب كذلك قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت عىل الرشوع يف
( )17ملزيد من املعلومات عن النتيجة اجلرمية يف هجريمة اإلهجاا بشكل عام ،انظر أستاذنا د .كامل السعيد ،رشح
قانون العقوبات اجلرائم الواقعة عىل األخلق واآلداب العامة واألرسة ،مرهجع سابق ،ص 199وما بعدها.
( )18قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتاا اجلزائية رقم ( 1996/617هيئة مخاسية) تاريخ ،1996/11/7
منشورات مركز عدالة.
) )19مل ينص قانون العقوبات األردين رصاحة عىل عنرص علقة السببية يف الركن املادي ،وذلك خلف اا ملا هو
عليه احلال يف قانون العقوبات اإلمارايت الذي نص رصاحة عىل هذ العنرص يف املادة ( )32التي قضت( :ال يسأل
الشخص عن هجريمة مل تكن نتيجة لنشاطه اإلهجرامي) ،مع التنويه هنا إىل أنه من املبادئ املقررة يف الترشيعات
اجلزائية أن اإلنسان ال يسأل عن نتيجة إهجرامية إال إذا كانت نتيجة لنشاطه اإلهجرامي.
) )20د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات ،القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص.512
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اإلهجاا بنصف العقوبات املقررة يف املادة ( ،)340ونشري هنا إىل أننا سنتناول دراسة
موضوع مدى توافر الرشوع يف هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت الحق اا.
ولكي تتوافر علقة السببية يف هجريمة اإلهجاا
رابطة السببية بني فعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت يتعني أن تتوافر

وموت املرأة احلامل ،إذ لوال فعل اإلهجاا

ملا ماتت

هذه املرأة ،وهذا ما عرب عنه قانون العقوبات األردين يف املادة ( )2/322عندما نصت
عىل أنه( :وإذا أفىض اإلهجاا

أو الوسائل التي استعملت يف سبيله إىل موت املرأة

عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات) ،وكذلك يف املادة
( )2/323التي قضت( :وال تنقص العقوبة عن عرش سنوات إذا أفىض اإلهجاا

أو

الوسائل املستعملة إىل موت املرأة) (.)21

الفرع الثالث:
الركن املعنوي يف هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت

ال يعاقب القانون عىل هجريمة اإلهجاا

إال إذا كانت قصدية (أي عمدية بحسب

تعبري قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت) ،ومن ثم يتخذ الركن املعنوي صورة
"القصد اجلنائي" ،لذلك فل يرتكب هذه اجلريمة من تسبب بخطئه يف إهجاا

امرأة

حامل ولو اختذ اخلطأ صورة هجسيمة( .)22ويتوافر القصد اجلنائي بانرصاف إرادة اجلاين
وعلمه بعنارص اجلريمة كام حددها القانون فيجب أن يكون عامل اا بوهجود احلمل فإن
كان ُيال ذلك وأحدث فعله إهجااض اا فإنه ال يعاقب بمقتىض نصوص هجريمة
اإلهجاا

وإنام بمقتىض نصوص هجريمة (اإليذاء عىل سلمة البدن) ،وهذا ما أكدته

) )21ملزيد من املعلومات عن علقة السببية يف هجريمة اإلهجاا بشكل عام ،انظر د .مصطفى عبد الفتاح،
هجريمة إهجاا احلوامل ،ط ،1دار أويل الناى  -بريوت ،1996 ،ص 541وما بعدها.
) )22انظر هبذا املعنى د .رؤوف عبيد ،هجرائم االعتداء عىل األشخاص واألموال ،مرهجع سابق ،ص ،229د.
حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص.514
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

11

[السنة الثانية والثالثون]

523

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 10

[األوصاف القانونية لفعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت]

حمكمة التمييز األردنية يف أحد أحكاماا التي قضت فيه(( :)23إذا مل يرد من البينة ما يثبت
أن املميز ضده كان يعلم بأن شقيقته املغدورة حامل فإن املادة  323من قانون
العقوبات ،تعاقب من تسبب عن قصد بإهجاا

امرأة دون رضاها ،وحيث إن عنرص

القصد غري متوفر فإن القرار بإعلن عدم مسئوليته عن هذا اجلرم واقع يف حمله).
وُيب أن يثبت أن اجلاين قد ارتكب فعله عن إرادة ،فل يرتكب هجريمة من يقع
بسبب قوة قاهرة عىل حامل فيتسبب يف إهجااضاا ،ويلزم أخري اا أن يثبت أن اجلاين قد
قصد إحداث اإلهجاا

فيسأل عن رضب عمد من يقرتف هذا الرضب عىل امرأة

يعلم أهنا حامل ولو أدى فعله إىل إهجااضاا ما دامت إرادته مل تنرصف إىل إحداث
النتيجة التي حصلت( ،)24وهذا ما قضت به حمكمة التمييز األردنية يف أحد أحكاماا
عندما قالت( :أن اإلهجاا

()25

من اجلرائم املقصودة التي ال يعاقب علياا القانون إال إذا

توافر القصد اجلنائي وهو إرادة إرتكاب اجلريمة عىل ما عرفاا القانون وفق ما نصت
عليه املادة  63من قانون العقوبات ،ويف هجريمة اإلهجاا

يتطلب القصد اجلرمي

انرصاف إرادة اجلاين إىل ارتكاب هذه اجلريمة بجميع أركاهنا وعنارصها ورشوطاا مع
علمه هبا مجيع اا ،وحيث إن النيابة العامة مل تقدم البينة عىل أن القتل الذي أقدم عليه
املتام كان بقصد اإلهجاا

فل عقاب عىل ذلك كام ال عقاب عىل قتل اجلنني وهو يف

بطن أمه ،ألنه يشرتط لقيام هجريمة القتل أن يقع االعتداء عىل إنسان عىل قيد احلياة بعد
والدته ،وهذا الرشط مل يتوفر يف هذه القضية مما يتوهجب إعلن عدم املسؤولية ،وقد
ل تعلي ا
هجاء قرار املحكمة معل ا
ل سلي اام ووافي اا).

( )23قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتاا اجلزائية رقم  ،2005/1523منشورات مركز عدالة.
)  )24انظر هبذا املعنى د .حممود حممود مصطفى ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص.295
( )25قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتاا اجلزائية رقم  ،2002/667منشورات مركز عدالة.
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ومتى توافر القصد اجلنائي عىل النحو السابق فلعربة بالبواعث الدافعة إليه سواء
أكانت هي االنتقام أو مساعدة احلامل عىل التخلص من محل ال ترغب فيه( ،)26كأن
يكون نتيجة اغتصاب هجنائي ،ووفق اا ألحكام قانون العقوبات األردين من املمكن أن
يستفيد اجلاين من العذر املخفف إذا أهجاضت املرأة احلامل بدافع الرشف

(.(27

وفيام يتصل بالركن املعنوي يف هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت يمكن القول إن
الركن املعنوي يف هذه اجلريمة هو ذات الركن الذي ذكرناه آنف اا يف هجريمة اإلهجاا
ٍ
بشكل عام ،ولكن يف هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت ينبغي أن يؤدي فعل
اإلهجاا

إىل نتيجة أخرى أال وهي (موت األم احلامل) دون أن تتجه إرادة اجلاين إىل

إحداثاا ،وعىل ذلك ُيب لكي تقوم هذه اجلريمة  -التأكد من أمرين ،األول اجتاه إرادة
اجلاين إىل إهجاا

اجلنني والثاين عدم اجتاه إرادته إىل قتل األم احلامل.

املطلب الثاين:
عقوبة هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت

ملا كانت رشيعتنا اإلسلمية الغراء هلا فضل السبق عىل القوانني الوضعية فقد
هجرمت فعل اإلهجاا وعاقبت عليه ،وال شك بأن أحكام الرشيعة اإلسلمية تعترب
املصدر األول للتجريم والعقاب يف هجرائم احلدود والقصاص والدية يف دولة اإلمارات
العربية( ،)28وفيام يتعلق بتجريم فعل اإلهجاا واملعاقبة عليه يرى فقااء الرشيعة
اإلسلمية أنه منذ أن تصل احليوانات املكونه للحي إىل موضعاا من الرحم ويتأكد
)  )26د.سامح السيد هجاد ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق  ،ص.104
) )27يعترب قانون العقوبات األردين اإلهجاا بدافع الرشف عذر اا خمفف اا للعقوبة ،وذلك طبق اا لنص املادة
( )324التي نصت عىل أنه( :تستفيد من عذر خمفف ،املرأة التي جتاض نفساا حمافظة عىل رشفاا ،ويستفيد
كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى اجلرائم املنصوص علياا يف املادتني ( 322و  )323للمحافظة عىل
رشف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرهجة الثالثة).
( )28تنص املادة األوىل من قانون العقوبات االحتادي عىل أنه ( :ترسي يف شأن هجرائم احلدود والقصاص والدية
أحكام الرشيعة اإلسلمية ).
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كونه قد صار هجنين اا يصري كائن اا حي اا له حق احلياة ،فليس ألمة وال لغريها أن يعتدى عليه
بأي نوع من أنواع االعتداء ،ولذلك يعترب اإلهجاا هجريمة سواء أكان من األم أم كان
من غريها .وقد قال فقااء الرشيعة إن عقوبة هجريمة اإلهجاا هي دية اجلنني غرة عبد اا
أو أمة قيمتاا مخس من اإلبل( ،)29فقد روي عن عمر أنه استشار الصحابة يف إهجاا

املرأة ،فقال املغرية بن شعبة :شادت رسول اهلل [ قىض فيه بغرة عبد أو أمة ،فقال

اإلمام عمر ] :لتأتني بمن يشاد معك فشاد له حممد بن مسلمة ،وعن أيب
هريرة(:اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى بحجر فقتلتاا وما يف بطناا

فاختصمتا إىل رسول اهلل [ ،فقىض أن دية هجنيناا عبد أو أمة)( ،)30فاذا احلديث يدل
عىل أن للجنني دية هي الغرة وهي عبد أو أمة ،وعىل أن تكون عىل القاتل ديتان إن قتل
األم ومات اجلنني بقتلاا ألنه اعتدى عىل نفسني كلتامها هلا حق احلياة.
وقد عاقب املرشع األردين بموهجب املادتني ( )223 ،322من قانون العقوبات عىل

هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت بعقوبة هجنائية .فاملادة ( )322قضت( :من أقدم

بأية وسيلة كانت عىل إهجاا

امرأة برضاها عوقب باحلبس من سنة إىل ثلث

سنوات ،وإذا أفىض اإلهجاا

أو الوسائل التي استعملت يف سبيله إىل موت املرأة

عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات) ،وتنص املادة
( )323عىل أنه( :من تسبب عن قصد بإهجاا

امرأة دون رضاها عوقب باألشغال

الشاقة مدة ال تزيد عىل عرش سنوات ،وال تنقص العقوبة عن عرش سنوات إذا أفىض
اإلهجاا

أو الوسائل املستعملة إىل موت املرأة).

( )29انظر يف هذا املعنى اإلمام حممد أبو زهرة ،اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسلمي ،العقوبة ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،ص ،430عبد القادر عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسلمي مقارن اا بالقانون الوضعي ،م ،2دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط ،2005 ،1ص 240وما بعدها ،ثابت بن عزة مليكة ،هجريمة اإلهجاا بني الرشيعة
اإلسلمية والترشيع اجلنائي اجلزائري ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2013 ،ص 215وما بعدها.
جلعفي البخاري ،صحيح البخاري،
( )30البخاري ،اإلمام احلافظ أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل بن ابراهيم بن املغرية ا ج
ط ،2مكتبة الرشد ،الريا – السعودية ،كتاب الديات ،باب هجنني املرأة ،حديث رقم  ،6904ص.950
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والرشوع يف هجناية اإلهجاا

املفيض إىل املوت غري متصور ألهنا هجريمة ذات نتيجة

احتاملية ،كام أن الرشوع يتطلب اجتاه قصد اجلاين إىل إحداث النتيجة اإلهجرامية وهي
وفاة املرأة احلامل ،وهو أمر غري مطلوب يف هذه اجلريمة( ،)31وُيدر بالذكر أنه ال توهجد
يف قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت نصوص قانونية متاثل نص املادتني (،222
 )223من قانون العقوبات األردين السالفتي الذكر ،وبعبارة أخرى يمكن القول بأنه
ال يوهجد يف القانون اإلمارايت وصف قانوين خاص لفعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت.

ذكرنا يف السابق أن املرشع األردين نص عىل هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت يف

املبحث الثاين:
صعوبات حتديد الوصف القانوين لفعل اإلهجاا
املفيض إىل املوت يف الترشيعني األردين واإلمارايت

املادتني ( )323 ،322من قانون العقوبات ،ويتعني لتحديد الوصف القانوين هلذه
اجلريمة توافر أربعة أركان هي -الركنان املادي واملعنوي ومها نواة اجلريمة ،وكذلك
الركن الرشعي (القانوين) الذي يتمثل بالنص عىل اجلريمة وعقاهبا ،وكذلك الركن
املفرت

(احلمل) الذي يفرت

الوصف القانوين جلريمة اإلهجاا

قيامه وقت مبارشة اجلاين نشاطه .ونرى بأن حتديد
املفيض إىل املوت بحسب الوصف املنصوص عليه

يف املادتيني ( )323 ،322السالفتي الذكر أمر ليس بالسال إذ ال خيلو األمر هنا من
صعوبات عملية تقف أمام اجلاة القضائية املختصة بتحديد الوصف القانوين سوا اء
أكانت هذه اجلاة هي النيابة العامة أو املحكمة املختصة ،وسنحاول بيان هذه
الصعوبات من خلل املطالب التالية:
ٍ
بشكل عام ،انظر ثابت بن عزة مليكة ،هجريمة
)  )31ملزيد من املعلومات عن الرشوع يف هجريمة اإلهجاا
اإلهجاا بني الرشيعة اإلسلمية والترشيع اجلنائي اجلزائري ،2013 ،مرهجع سابق ،ص 269وما بعدها.
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املطلب األول:
الصعوبات املتعلقة بتحديد الصفة غري املرشوعة
لفعل اإلهجاا املفيض إىل املوت يف الترشيع اإلمارايت
تتمثل الصعوبات املتعلقة بتحديد الصفة غري املرشوعة لفعل اإلهجاا املفيض إىل
املوت بخلو قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت من نص خاص جُيرم فعل اإلهجاا
املفيض إىل املوت ،ومن املسلم به أن مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات يقتيض حرص
اجلرائم والعقوبات يف نصوص قانونية حمددة ،ويقصد بذلك أن هييمن القانون عىل
التجريم والعقاب( ،)32فمبدأ الرشعية يضع حد اا فاص ا
ل بني اختصاص املرشع
واختصاص القايض ،فاألخري ال ُيوز له أن يعترب فع ا
ل معين اا هجريمة إال إذا وهجد نص اا
هجرم فيه املرشع هذا الفعل ،فإن مل ُيد مثل هذا النص فل سبيل إىل اعتبار الفعل هجريمة
حتى ولو اقتنع القايض بأنه مناقض للعدالة أو األخلق أو الدين أو ضار باملجتمع .
لذلك ومتاشي اا مع املدلول السابق ملبدأ الرشعية فقد هجرم املرشع األردين يف املادتني
( )322 ،323من قانون العقوبات فعل اإلهجاا املفيض إىل املوت ،لذلك نرى بأنه
ال توهجد أي صعوبات تتعلق بالركن الرشعي جلريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت يف
ضوء أحكام القانون األردين ،وذلك خلف اا ملا هو عليه احلال يف القانون االحتادي
ٍ
بشكل خاص الصفة غري املرشوعة لفعل اإلهجاا املفيض إىل
اإلمارايت الذي مل حيدد
املوت ،حيث مل تتطرق مجيع الترشيعات اجلزائية اإلماراتية ،ويف مقدمتاا قانون
العقوبات ،إىل جتريم فعل اإلهجاا املفيض إىل املوت ،لذا فل ُيوز وفق اا ألحكام
القانون االحتادي اإلمارايت املعاقبة عىل (فعل اإلهجاا املفيض إىل املوت هبذا الوصف
القانوين الدقيق) ألن القول بخلف ذلك سيؤدي إىل انتااك مبدأ رشعية اجلرائم
والعقوبات املنصوص عليه يف املادة األوىل من قانون العقوبات اإلمارايت( ،)34هذا املبدأ
()33

()32د .نظام املجايل ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،ط ،1دار الثقافة ،عامن ،2009 ،ص.73
) )33د.حممد الفاضل ،املبادئ العامة يف قانون العقوبات ،ط ،3بدون نارش ،دمشق1964 ،م ،ص.106-105
) )34تنص الفقرة الثانية من املادة األوىل من قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت عىل أنه( :حتدد اجلرائم
والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانني العقابية األخرى).
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الذي جيعد خري ضامن حلقوق األفراد وحرياهتم ،ومقتضاه" ال هجريمة وال عقوبة إال
ٍ
بنص يف القانون" ،فل ُيوز للقايض العقاب عىل فعل غري منصوص عليه يف القانون.
وال مراء أن الركن الرشعي (القانوين) للجريمة يتحقق بخضوع الفعل لنص
التجريم ،وذلك إذا حتققت املطابقة بني الفعل الذي أتاه اجلاين وعنارص اجلريمة
املنصوص علياا يف القانون ومل خيضع هذا الفعل لسبب من أسباب اإلباحة ،وجممل
القول هنا  -فلو أننا بحثنا يف نصوص الترشيعات اجلزائية اإلماراتية عن نص ُيرم فعل
اإلهجاا املفيض إىل املوت هبذا الوصف القانوين الدقيق فإننا ال نجده وذلك النعدام
املطابقة بني فعل اإلهجاا املفيض إىل موت املرأة احلامل وبني نصوص التجريم
الواردة يف القانون اإلمارايت ،وبتعبريآخر فإن ركن عدم املرشوعية يف فعل اإلهجاا
املفيض إىل املوت يعترب منعدم اا وفق اا لنصوص الترشيعات اجلزائية اإلماراتية .وهنا
جيطرح التساؤل التايل :ماذا لو قام شخص برضب امرأة حامل بقصد إهجااضاا
ا
نتيجة لتلك الرضبة ،فام هو الوصف القانوين الدقيق هلذه اجلريمة يف
وحدثت وفاهتا
ضوء أحكام القانون اإلمارايت؟.
كام ذكرنا يف السابق أنه ومن خلل الرهجوع إىل نصوص قانون العقوبات االحتادي
اإلمارايت مل نجد نص اا ُيرم هذا الفعل هبذا الوصف القانوين ،لذلك يمكن التساؤل
ماهو الوصف القانوين الدقيق هلذا الفعل؟ هل هو هجريمة إيذاء أفىض إىل املوت ؟ أم
هجريمة إهجاا ؟ أم ماذا؟.
ما من شك أن هذا الفعل ينطبق عليه أكثر من وصف قانوين وفق اا ألحكام القانون
اإلمارايت ،وهو ما يسمى بحالة االهجتامع املعنوي للجرائم ،هذه احلالة التي أقرها قانون
العقوبات اإلمارايت يف املادة ( )87التي قضت بأنه( :إذا كون الفعل الواحد هجرائم
متعددة وهجب اعتبار اجلريمة التي عقوبتاا أشد واحلكم بعقوبتاا دون غريها) ،وينبغي
اإلشارة هنا بأننا سنجيب عىل مجيع التساوالت السالفة الذكر عند احلديث عن احلكم
العام حلالة التعدد املعنوي للجرائم تفصي ا
ل فيام بعد.
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املطلب الثاين:
الصعوبات التي تظار يف حال عدم وهجود الركن املفرت
يف الترشيعني األردين واإلمارايت
تفرت

أن تكون املرأة التي يطوهلا االعتداء

ذكرنا يف السابق بأن هجريمة اإلهجاا
حام ا
ل ،وهذا يعني أن حمل االعتداء يف هجريمة اإلهجاا

هو احلمل وإن موضوع

اجلريمة هو اجلنني املستقر يف رحم األم ،فاحلامية يف هذه اجلريمة هي مقررة للجنني أي
أن املرشع اجلزائي حيمي حق اجلنني يف احلياة املستقبلية ،وهذا احلق هو املقصود باحلامية
أص ا
ل .أما حق األم احلامل يف سلمة هجسدها فليس هو حمل احلامية يف هذه اجلريمة؛ ألن
ذلك احلق تكفله النصوص اجلزائية اخلاصة باإليذاء ،أو الرضب املفيض إىل املوت ،أو
الرضب املفيض إىل عاهة مستديمة حسب الصورة التي تنطبق رشوط قياماا ،واجلنني
املقصود باحلامية اجلزائية هو احلمل الذي يبدأ منذ حلظة تلقيح البويضة ،وتستمر فرتة
احلمل إىل أن تتم عملية الوالدة الطبيعية ،وخلل هذه الفرتة يمكن تصور ارتكاب
هجريمة اإلهجاا

( ،)35وهذا ما أكدته املحكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات العربية

عندما قالت يف أحد أحكاماا(( :)36يتعني لقيام هجريمة اإلهجاا

وهجود ركن احلمل،

إهناء محل حي قبل موعد الوالدة الطبيعي ،فاإلهجاا

ذلك ألن املقصود من اإلهجاا
فعل موهجه أص ا
ل ضد هجنني حي ،فمحل اجلريمة هو احلمل الذي حيميه القانون ،وال
إذا كان

تقع هذه اجلريمة قبل حدوث احلمل أو بعد إنتاائه ،وال تقع هجريمة اإلهجاا
اجلنني ميت اا ،وتنتاي حدود اإلهجاا عند بداية عملية الوالدة حتى ولو مل تتم الوالدة،

) )35انظر هبذا املعنى د .أمحد اهلياهجنة د.حسن الطراونة د.سامي الرواشدة ،اجلدل القانوين حول إباحة
اإلهجاا يف حالة التلقيح االصطناعي ،بحث منشور يف املجلة األردنية يف القانون والعلوم السياسية ‘
املجلد ،5العدد ،2013 ،3ص.279
) )36قرار املحكمة االحتادية العليا اإلماراتية يف الطعن رقم  46لسنة  11هجزائي ،تاريخ .1989/11/1
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ألن بداية الوالدة هي بداية حياة طبيعية منفصلة يعترب معاا اجلنني إنسان اا حي اا حيمية
القانون بنصوص القتل واجلرح األخرى وليس بنصوص اإلهجاا
وبنا اء عىل ما تقدم إذا مل يكن هناك محل فل تقوم هجريمة اإلهجاا

).
حتى ولو اعتقد

املتام خطأ وبخلف احلقيقة بوهجود احلمل ،اللام إال من وهجاة نظر من يعاقب عىل
اجلريمة املستحيلة استحالة مطلقة

()37

و جيعد الفعل يف هذه احلالة من قبيل الرشوع،

وحتى بالنسبة للترشيعات اجلزائية التي تعاقب عىل اجلريمة املستحيلة استحالة مطلقة
فإهنا تتضمن يف الغالب نصوص اا رصحية هبذا الشأن(.)38
والتساؤل الذي جيطرح هنا ما هو حكم الترشيعني األردين واالحتادي اإلمارايت
بخصوص الرشوع يف اإلهجاا

والعقاب عليه يف احلالة التي يعتقد فياا املتام خطأ

وبخلف احلقيقة بوهجود احلمل؟.
مل يتطرق الترشيع األردين ملعاجلة هذه املسألة ولكن يرى هجانب من الفقه األردين
أن عدم وهجود احلمل يؤدي إىل عدم قيام هجريمة اإلهجاا

()39

وذلك لتخلف ركن أسايس

)ُ )37يدر بالذكر أنه وفق اا للتقسيم الفقاي تكون االستحالة مطلقة ،عندما تكون اجلريمة مستحيلة الوقوع،
إما النعدام موضوعاا وإما النعدام صلحية الوسيلة املستخدمة يف تنفيذها ،وتكون االستحالة نسبية ،عندما
تكون اجلريمة ممكنة الوقوع لوهجود موضوعاا وصلحية الوسيلة املستخدمة لوال أن الظروف التي أحاطت
باجلاين مل تكن مواتية الرتكاهبا ،ومن ثم تكون مستحيلة التنفيذ بالنسبة هلذه الظروف ،وتكون االستحالة
قانونية ،إذا انعدم يف اجلريمة أحد أركاهنا التي نص علياا القانون ،وتكون االستحالة مادية إذا كان حتقق النتيجة
ممكن اا من الناحية القانونية لتوافر العنارص املكونة للجريمة ،ولكن عدم حتققاا يرهجع إىل ظروف مادية عارضة
الدخل إلرادة اجلاين فياا ،ملزيد من التفاصيل حول هذا التقسيم الفقاي ،راهجع د.حممد سمري ،اجلريمة
املستحيلة ،ط ،1منشورات دائرة القضاء يف أبو ظبي ،2014 ،ص.175-129
) )38أستاذنا د .كامل السعيد ،رشح قانون العقوبات ،اجلرائم الواقعة عىل األخلق واآلداب العامة واألرسة،
مرهجع سابق  ،ص.190
) )39أستاذنا د .كامل السعيد ،رشح قانون العقوبات ،اجلرائم الواقعة عىل األخلق واآلداب العامة واألرسة،
املرهجع السابق  ،ص.191
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من أركاهنا وهو احلمل ،وال يمكن اعتبار اعتقاد احلمل مساوي اا للحمل ،وبالتايل من
ملجرد أنه اعتقد خطأ

غري املمكن ملحقة املتام عن هجريمة الرشوع يف اإلهجاا
بوهجود احلمل؛ ألن هذه الواقعة ليست إال مثاالا دقيق اا للستحالة القانونية أو

االستحالة املطلقة التي ال يعاقب علياا يف القانون األردين ،ناهيك لو أراد املرشع
ا
رصاحة أسو اة
األردين اعتبار اعتقاد احلمل مساوي اا للحمل ملا تردد بالنص عىل ذلك
بالقانون السوري ،حيث نصت املادة  530منه عىل تطبيق املادتني  528و529
املتعلقتني بقيام اإلهجاا

حتى ولو كانت املرأة التي أهجريت علياا وسائل اإلهجاا

غري حامل.
ويبدو أن الفقه والقضاء يف األردن يسريان عىل وترية واحدة يف هذه املسألة .فاذه
حمكمة التمييز األردنية تقيض بقيام اجلريمة املستحيلة يف احلاالت التي يستحيل فياا
حتقيق النتيجة اجلرمية لعدم وهجود املوضوع املادي هلا ،حيث قالت يف أحد
أحكاماا(( :)40تقوم اجلريمة املستحيلة يف احلاالت التي يستحيل فياا حتقيق النتيجة
اجلرمية إما لعدم كفاءة الفعل القصدي املرتكب وإما لعدم وهجود املوضوع املادي هلا،
وال يتوفر ذلك يف عدم وهجود مال يف املحل الذي اقتحمه املتامون إذ إن فعلام يشكل
الرشوع يف هجرم الرسقة طبقا لنص املادة  70من قانون العقوبات).
ومل يعالج القانون اإلمارايت حالة عدم وهجود احلمل ومشكلة اجلريمة املستحيلة،
ولكن سبق أن تصدت املحكمة االحتادية العليا يف دولة اإلمارات حلكم هذه املشكلة
) )40قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتاا اجلزائية رقم ( 1993/277هيئة مخاسية) ،منشورات مركز عدالة،
مما يلحظ عىل هذا احلكم أن حمكمة التمييز هنا تأخذ بمذهب التفرقة بني االستحالة املطلقة واالستحالة
النسبية ،وترهجح العقاب عىل الثانية دون األوىل ،للمزيد حول ذلك انظر قرارها رقم  ،1995/320جملة نقابة
املحامني ،س ،44العدد ا 1996/3 ،2 ،ص  ،370وانظر كذلك تعليق د .نظام املجايل مشار إىل ذلك  -لدى
د.نظام املجايل ،رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،مرهجع سابق ،ص.300
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عندما أكدت رصاح اة أن غياب احلمل ُيعل من فعل اإلهجاا
استحالة مطلقة حتى ولو كان املتام يعتقد أو يتصور خلف اا للواقع بوهجود احلمل وقد

هجريمة مستحيلة

قالت يف أحد أحكاماا(( :)41أن هجريمة اإلهجاا

ال تقع قبل حدوث احلمل أو بعد

انتاائه حتى لو كان املتام يعتقد أو يتصور خلف اا للواقع بوهجود احلمل ،فغياب احلمل
ُيعل من فعل اإلهجاا

هجريمة مستحيلة استحالة مطلقة ،وملا كان ذلك وكان الثابت
( ).....التي ثبت أهنا

من أوراق الدعوى أن االتفاق قد تم عىل قيام الطاعنة بإهجاا
مازالت بكر ااغري حامل فإن اجلريمة تكون قد افتقدت ركن املحل وأصبح ارتكابه
مستحي ا
ل من الوهجاة القانونية والواقعية ،ولو تصورت الطاعنة خلف اا للواقع وهجود
احلمل ،وإذا كانت اجلريمة التامة مستحيلة الوقوع واقع اا وقانون اا فإن الرشوع فياا يكون
بدوره مستحي ا
ل وغري متصور الوقوع).
يمكن أن نجمل ما ذهب إليه الفقه والقضاء السابقني بأنه ال تتحقق أي مسؤولية
هجزائية إذا اعتقد املتام خطأ أن املرأة حامل وحاول إهجااضاا ثم اتضح عكس ذلك،
وذلك لعدم إمكانية الرشوع يف هذه اجلريمة لوهجود االستحالة القانونية أو املطلقة التي
تقوم عىل أساس انعدام حمل هجريمة اإلهجاا

وهو احلمل.

وثمة تساؤل له صلة وثيقة بموضوع دراستنا جيطرح هنا أال وهو– عن ماذا يسأل
اجلاين فيام لو نجم عن الوسيلة التي استخدماا يف هجريمة اإلهجاا

املستحيلة وفاة

املرأة التي اعتقد خطأ بأهنا حامل؟.
لن نرتدد باإلهجابة عىل هذا التساؤل بالقول  -طاملا أننا سلمنا باعتبار هجريمة
اإلهجاا

يف هذه احلالة من قبيل اجلريمة املستحيلة استحالة قانونية أو مطلقة وال

عقاب عىل هذه اجلريمة يف الترشيعني األردين واإلمارايت ،فل يكون أمامنا هنا إال
) )41قرار املحكمة االحتادية العليا اإلماراتية يف الطعن رقم  46لسنة  11هجزائي ،تاريخ .1989/11/1
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ملحقة اجلاين عن هجريمة القتل فقط ،ويتحدد الوصف القانوين هلذه اجلريمة فيام إذا
كانت مقصودة أو خطأ بنا اء عىل توافر القصد اجلنائي لدى اجلاين ،فإذ توافر لديه القصد

اجلنائي بإحدى صورتيه القصد املبارش أو االحتاميل فإنه يسأل عن هجريمة قتل مقصود

(بحسب تعبري القانون األردين وعمدية بحسب تعبري القانون اإلمارايت) ،أما إذا انتفى
ٍ
حينئذ يسأل عن هجريمة قتل خطأ(.)42
القصد اجلنائي لديه

املطلب الثالث:
الصعوبات املتعلقة بالركن املادي

تتمثل الصعوبات املتعلقة بالركن املادي جلريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت

بصعوبة معرفة طبيعة ظرف موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

 ،وبيان ما إذا

بقي هذا الظرف جمرد ظرف مادي مشدد أم إنه يأخذ حكم أركان هجريمة اإلهجاا
ومن املسلم به أن الركن املادي يف هجريمة اإلهجاا

.

املفيض إىل املوت يتكون من ثلثة

عنارص :نشاط يقوم به اجلاين ،ونتيجة تتمثل بموت اجلنني داخل الرحم أو خروهجه منه
ولو حي اا وكذلك موت املرأة احلامل ،وعلقة سببية تربط بيناام ،وبالرغم من هذ
التسليم إال أن الركن املادي يف هذه اجلريمة يثري من الناحية العملية ثلثة تساؤالت:
يتمثل التساؤل األول بأنه عندما تتفاقم النتيجة اإلهجرامية يف اإلهجاا

وتصل إىل

حد وفاة املرأة احلامل  -فال تعترب هذه الوفاة جمرد ظرف مشدد لعقوبة هجريمة
اإلهجاا أم تعترب ركن اا خاص اا يكون وصف اا قانوني اا هجديد اا جلريمة اإلهجاا ؟.

(ُ )42يدر بالذكر أنه متى كان انعدام احلمل يمنع قيام هجريمة اإلهجاا وأدت الوسائل التي بارشها اجلاين
عىل املرأة غري احلامل إىل املساس بسلمة بدهنا ،فإن اجلاين يسأل هنا بموهجب النصوص التي تتعلق باحلامية
اجلزائية لسلمة البدن وذلك بحسب الصورة التي تنطبق رشوط قياماا.
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والتساؤل الثاين هو -هل من املتصور قيام حالة االهجتامع املعنوي للجرائم يف حال
ما يقصد اجلاين اإلهجاا

وأدى ذلك إىل موت املرأة احلامل؟.

أما التساؤل الثالث فاو  -ما هو احلكم القانوين فيام لو صدر حكم قضائي بات عىل
املتام بجريمة اإلهجاا
اإلهجاا

حال حياة املرأة احلامل ثم ماتت هذه املرأة بسبب فعل

الذي ارتكبه املتام  -فال حتول قوة اليشء املحكوم به دون إعادة املحاكمة؟

سنحاول اإلهجابة عىل هذه التساؤالت من خلل دراسة الفروع التالية:

الفرع األول:
الطبيعة القانونية ملوت املرأة احلامل كنتيجة لفعل اإلهجاا
كثري اا ما حيصل اخللط بني الركن والظرف يف واقعة جمرمة عىل الرغم من وهجود فرق
بيناام ،وملعرفة هذا الفرق يتعني علينا اإلشارة إىل األركان العامة واخلاصة للجريمة
ٍ
بشكل موهجز.
ووفق اا للرأي الراهجح من الفقه( ،)43فإن األركان العامة للجريمة تتمثل بثلث أركان
هي الركن القانوين والركن املادي والركن املعنوي ،فاذه األركان تعترب النواة األساسية
للجريمة فإن إنتفى أحدها فل هجريمة عىل اإلطلق ،ولكن وبالرغم من ذلك فإن لكل
هجريمة عىل حدة أركان خاصة هبا متيزها عام عداها من اجلرائم ،فعىل سبيل املثال فإن
جلريمة القتل املقصود ركن اا خاص اا يتمثل باإلنسان احلي وقت ارتكاب اجلريمة(،)44
وأحيان اا يطلق عىل هذا الركن اخلاص مصطلح (الركن املفرت
احلمل أو اجلنني لقيام هجريمة اإلهجاا

) كإفرتا

وهجود

.

) )43د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات اللبناين القسم العام ،ط ،2دار النقري ،بريوت  ،1975ص،55
د .حممود حممود مصطفى ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،ط ،10مطبعة هجامعة القاهرة ،1983 ،ص.37
) )44انظر نص املادة ( )326من قانون العقوبات األردين.
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أمجلنا فيام تقدم األركان املكونة للجريمة والتي ال تقوم اجلريمة بدوهنا جمتمعة وهي
هبذا ختتلف عن ظروف اجلريمة التي تتمثل بمجموعة من الوقائع أو الصفات أو
اخلصائص العارضة والثانوية ،ويرتتب عىل وهجودها تغيري يف الوصف القانوين
للجريمة وعقوبتاا أو تغيري يف عقوبتاا فقط ،فاي ال تدخل يف تكوين اجلريمة وإنام
تفرت وهجود هذه اجلريمة أوالا ( .)45وبكلامت أخرى يمكن القول  -إن الظروف عىل
اختلف أنواعاا تفرت

وهجود هجريمة أوىل يمكن أن نطلق علياا اجلريمة األساس،

وعليه فإن الظرف غالب اا ال ينشئ اجلريمة وال يغري من عدم مرشوعيتاا وإنام يضاف
إلياا فيزيد من هجسامتاا أو يقلل من هذه اجلسامة(. 46
(

وتنبغي اإلشارة إىل أن ظروف اجلريمة تتعدد وتتنوع تبع اا لألسس التي يبنى علياا
هذا التعدد أو التنوع ،فمن حيث مصدرها تنقسم الظروف إىل ظروف قانونية وظروف
قضائية ومن حيث نطاقاا تنقسم إىل ظروف عامة وظروف خاصة ،ومن حيث تأثريها
عىل العقاب تنقسم إىل ظروف مشددة للعقاب وظروف خمففة للعقاب وظروف معفية
من العقاب ،وأخري اا تنقسم من حيث طبيعتاا إىل ظروف مادية (عينية أو موضوعية)
وظروف شخصية ( ،)47وما يعنينا من مجيع هذه األنواع من الظروف هو الظروف املادية
املشددة؛ ألن حمل دراستنا هناهو (ظرف موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

)

وهذا الظرف يندرج حتت هذا النوع األخري من الظروف ،وال شك أن الظروف املادية
كام يبدو من تسميتاا تتعلق بامديات اجلريمة فقد تتعلق بوسيلة ارتكاهبا أو مكان
ارتكاهبا أو زمانه أو بازدياد هجسامة النتيجة اإلهجرامية كام لو ترتب عىل اإلهجاا
(  )45د .عمر سامل ،الوهجيز يف رشح قانون العقوبات االحتادي القسم العام ،ج ،1بدون ط ،بدون نارش ،1995 ،ص.23
) )46د .عمر سامل ،الوهجيز يف رشح قانون العقوبات االحتادي القسم العام ،ج ،1املرهجع السابق ،ص.24
) )47ملزيد من املعلومات عن مجيع أنواع هذه الظروف ،انظر د .أمحد شوقي أبو خطوة ،رشح األحكام العامة
لقانون العقوبات اإلمارايت ،ج ،1ط ،1بدون نارش ،ص.129-128
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موت املرأة احلامل.
والتساؤل الذي يثور هنا  -كيف يمكن حتديد طبيعة ظرف (موت املرأة احلامل
بسبب فعل اإلهجاا )؟ وبيان فيام إذا بقي هذا الظرف جمرد ظرف مادي مشدد يقترص
أثره عىل تشديد العقوبة املقررة أص ا
ل للجريمة أم أنه يأخذ حكم أركان هجريمة
اإلهجاا

وبالتايل حيول هذه اجلريمة إىل نوع آخر خيضع لنص قانوين خمتلف عن النص

الذي كانت ختضع له قبل اقرتاهنا هبذا الظرف؟.
لكي نجيب عىل هذا التساؤل يتعني علينا دراسة معيارين للتمييز بني ركن اجلريمة
والظرف املادي املشدد ،يتعلق املعيار األول بتغيري وصف اجلريمة ،بينام يتعلق املعيار الثاين
يف بتغيري املصلحة القانونية املعتدى علياا ،وسندرس هذين املعيارين عىل النحو التايل:
املعيار األول :معيار تغري وصف اجلريمة:
يميز هذا املعيار كام يقول هجانب كبري من الفقه( )48بني األحوال التي تغري من وصف
اجلريمة أو من طبيعتاا ،وبني الظروف التي يقترص أثرها عىل تغيري يف العقوبة .فالنوع
األول يعد من أركان اجلريمة ،ألن اجلريمة التي يلحق هبا ختتلف يف نوعاا بدونه ،أما
الظروف فاي ال تغري من وصف اجلريمة أو طبيعتاا ويقترص تأثريها عىل تغيري يف العقوبة
بالتخفيف أو التشديد ،فإهنا ال تعترب من أركان اجلريمة ،ومثاهلا الظروف املشددة لعقوبة
هجنحة الرسقة املنصوص علياا يف املادة ( )407من قانون العقوبات األردين كالليل
والتعدد والكرس.

) )48د .حممود حممود مصطفى ،رشح قانون العقوبات القسم العام ،مرهجع سابق ،ص ،42وأيض اا د .حممود
نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات اللبناين القسم العام ،مرهجع سابق  ،ص ،59-58وكذلك د .عمر سامل،
الوهجيز يف رشح قانون العقوبات االحتادي القسم العام ،ج ،1مرهجع سابق ،ص ،24وكذلك د .أمحد شوقي أبو
خطوة ،رشح األحكام العامة لقانون العقوبات اإلمارايت ،ج ،1ص.127
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وإذا غري الظرف من وصف اجلريمة كان هلذا التغيري مظار يدل عليه وهو خضوع
اجلريمة مقرتنة بالظرف لنص قانوين خمتلف عن النص الذي كانت ختضع له وهي
متجردة من هذا الظرف ،وال جيقصد بالنص القانوين مادة ذات رقم معني من مواد
الترشيع اجلزائي وإنام جيقصد به أية عبارة تقرر حك اام قانوني اا خاص اا باجلريمة يف صورهتا
اجلديدة ،والعبارة جمموعة من األلفاظ قليلة أو كثرية ،ولذلك فقد يقترص التص
القانوين عىل فقرة من فقرات مادة أو جمرد مجلة يف إحدى الفقرات( .)49وبالعودة إىل
موضوع دراستنا (ظرف موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا
التساؤل التايل :هل يغري هذا الظرف من وصف هجريمة اإلهجاا
وبالتايل يعترب ركن اا من أركاهنا حسب املعيار السابق؟

) ،فإنه جيطرح
 ،أو من طبيعتاا

لن نرتدد باإلهجابة عىل هذا التساؤل باإلُياب ،ونجد سندنا يف الفقرة الثانية من املادة
( )322من قانون العقوبات األردين التي تم بموهجباا تغيري الوصف القانوين جلريمة
من هجنحة إىل هجناية ،وذلك القرتان اجلنحة هنا بظرف مشدد يعامل معاملة

اإلهجاا

ركن اجلريمة ،وهو (ظرف موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

) ،ومن املفيد هنا

اإلشارة إىل الفقرة األوىل من املادة السابقة التي هجاء فياا( :من أقدم بأية وسيلة كانت
عىل إهجاا

امرأة برضاها ،عوقب باحلبس من سنة إىل ثلث سنوات) ،وهجاء يف

الفقرة الثانية من املادة ذاهتا( :وإذا أفىض اإلهجاا

أو الوسائل التي استعملت يف

سبيله إىل موت املرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس
سنوات).
ومنع اا للتكرار نذكر هنا ما حتدثنا به عن املادة ( )322السالفة الذكر بخصوص تغيري
الوصف القانوين جلريمة اإلهجاا

يف حال موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

) )49د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات اللبناين القسم العام ،مرهجع سابق ،ص.60
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 ،فام ذكرناه آنف اا ينسحب عىل املادة ( )323من قانون العقوبات األردين التي نصت
بفقرهتا األوىل عىل أنه( :من تسبب عن قصد بإهجاا

امرأة دون رضاها عوقب

باألشغال الشاقة مدة ال تزيد عىل عرش سنوات) .ونصت بفقرهتا الثانية عىل أنه( :وال
تنقص العقوبة عن عرش سنوات إذا أفىض اإلهجاا أو الوسائل املستعملة إىل موت
املرأة) ،بيدَ أن الفقرة الثانية من املادة ( )323تعاقب م ِ
رتكب هجريمة إهجاا املرأة
ج
احلامل بدون رضاها إذا أفىض إهجااضاا إىل موت بعقوبة هجناية مشددة وهي األشغال
الشاقة ملدة ال تنقص عن عرش سنوات ،وهذه العقوبة أشد من العقوبة اجلنائية
املنصوص علياا يف الفقرة األوىل من ذات املادة؛ ألنه تم حتديد العقوبة الواردة يف هذه
الفقرة باألشغال الشاقة مدة ال تزيد عىل عرش سنوات ،وهذه العقوبة تقع عىل من
يتسبب عن قصد بإهجاا

امرأة دون رضاها.

املعيار الثاين :معيار تغري املصلحة القانونية املعتدى علياا:
يبحث هذا املعيار كام يرى هجانب من الفقه( )50عن املصلحة القانونية املعتدى علياا
يف هجريمة اإلهجاا

فإن اقترص األثر عىل جمرد تشديد هجسامة االعتداء عىل ذات

املصلحة القانونية التي حيمياا النموذج العام جلريمة اإلهجاا
احلامل جمرد ظرف مشدد لعقوبة هجريمة اإلهجاا

اعتربت وفاة املرأة

 ،مع التنويه أن النموذج العام

جلريمة اإلهجاا نصت عليه الفقرة األوىل الواردة يف كل من املادتني ( 322و)323
ٍ
فعندئذ
من قانون العقوبات األردين .أما إذا أدت الوفاة إىل تغيري املصلحة القانونية
) )50أستاذنا د .كامل السعيد ،رشح قانون العقوبات ،اجلرائم الواقعة عىل األخلق واآلداب العامة واألرسة،
مرهجع سابق ،ص ،211وقال به كذلك ،د.عادل عازر ،النظرية العامة يف ظروف اجلريمة ،رسالة دكتوراه،
هجامعة القاهرة  ،1967ص 59وما بعدها ،وأكده كذلك د .حسنني صالح عبيد ،النظرية العامة للظروف
املخففة ،رسالة دكتوراه ،هجامعة القاهرة ،1970 ،ص 91ومابعدها ،مشار لرأي هذا الفقه لدى مرهجع د .كامل
السعيد السالف الذكر ،ص.211
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تعترب هذه الوفاة ركن اا مكون اا جلريمة خاصة.
ونعتقد أنه من غري املتصور أن تكون املصلحة القانونية التي حيمياا املرشع األردين
يف الفقرة األوىل الواردة يف املادتني ( 322و )323املذكورتني آنف اا " حق اجلنني يف احلياة
وحقه أيض اا يف النمو الطبيعي داخل الرحم حتى ميلده " ،هي ذات املصلحة التي
حيمياا املرشع يف الفقرة الثانية الواردة يف تلك املادتني" :حق األم احلامل يف احلياة".
وبعبارة أخرى فالنتيجة املرتتبة عىل نشاط اجلاين يف النموذج العام لإلهجاا
 ،بينام النتيجة املرتتبة عىل نشاطه يف هجريمة اإلهجاا

اإلهجاا
 -اإلهجاا

هي جمرد

املفيض إىل املوت هي

وحتقق الوفاة بالنسبة لألم ،وبالتايل فاملصلحة املراد محايتاا يف الفقرتني

األوىل والثانية يف كل من املادتني السابق اإلشارة إلياام ليست واحدة ،وبنا اء عىل هذا

املعيار فإن حتقق الوفاة يف اإلهجاا

ُيعل من هجريمة اإلهجاا

معاا لوصف قانوين هجديد هو اإلهجاا

هجريمة خاصة ختضع

املفيض إىل املوت.

نخلص من املعيارين السابق اإلشارة إلياام بالقول إن ظرف موت املرأة احلامل
بسبب فعل اإلهجاا

املنصوص عليه يف قانون العقوبات األردين يأخذ حكم أركان

اجلريمة ،وتربير ذلك أن هذا الظرف املشدد يغري من الوصف القانوين للجريمة
وحتويلاا إىل وصف آخر خيضع لنص قانوين خمتلف عن النص الذي كانت ختضع له
قبل اقرتاهنا هبذا الظرف.
والتساؤل الذي يثور بعد الوصول إىل هذه النتيجة هو -ما هو األثر القانوين املرتتب
عىل اعتبار موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا ركن اا يف هجريمة اإلهجاا وليس
جمرد ظرف مادي مشدد للعقوبة؟
نرى بأن أمهية هذا األثر القانوين تربز يف جمال املسامهة اجلنائية ،ولتوضيح هذه
األمهية ينبغي التفرقة بني الفرضني التاليني:
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الفر

األول :تعدد اجلناة مع اعتبار موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

جمرد ظرف مادي مشدد:
إذا افرتضنا أن موت املرأة احلامل هو جمرد ظرف مادي مشدد فإن هذا الظرف
سيرسي حت اام عىل كل من ساهم يف هجريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت فاع ا
ل كان أو
ل أو حمرض اا ،وذلك عم ا
رشيك اا أو متدخ ا
ل باملادة ( )1/79من قانون العقوبات األردين
التي قضت بأن( :مفاعيل األسباب املادية التي من شأهنا تشديد العقوبة أو ختفيفاا أو
اإلعفاء مناا ترسي عىل كل من الرشكاء يف اجلريمة واملتدخلني فياا واملحرضني عىل
ارتكاهبا) ،وعليه سيعاقب بمقتىض هذه املادة كل من ساهم يف هجريمة اإلهجاا

املفيض

إىل املوت بعقوبة الفاعل األصل الذي أحدث النتيجة (وفاة املرأة احلامل) ،حتى ولو
كان فعل أحد الرشكاء ال يكفي وحده إلحداث تلك النتيجة .ويمكن القول أبعد من
ذلك ،فقد يسأل الرشيك عن هذه النتيجة حتى لو مل تقع بسبب فعله ،فعىل سبيل املثال
عن هذة النتيجة ولو اقترص دوره عىل جمرد إعطاء الفاعل

سيسأل الرشيك املحر
األصل نقود اا حلمله عىل ارتكاب هجريمة اإلهجاا

 ،ومن اجلدير بالذكر أن املرشع
اجلزائي اجلزائري قد هجعل موت املرأة احلامل نتيجة فعل اإلهجاا ظرف اا مشدد اا يشدد
عقوبة هجنحة اإلهجاا

إىل عقوبة اجلناية التي تصل إىل السجن املؤقت عرشين سنة،

حيث نصت املادة ( )304من قانون العقوبات اجلزائري عىل أنه( :وإذا أفىض اإلهجاا
إىل املوت فتكون العقوبة السجن املؤقت من عرش سنوات إىل عرشين سنة)(.)51

)  )51ثابت بن عزة مليكة ،هجريمة اإلهجاا
مرهجع سابق ،ص.271

بني الرشيعة اإلسلمية والترشيع اجلنائي اجلزائري،2013 ،
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خاص اا يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت]

الثاين :تعدد اجلناة مع اعتبار موت املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

ركن اا

:

قد يشرتك أكثر من شخص يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت ،وهنا تثور

مشكلة حتديد املسؤولية اجلنائية التي تقع عىل كل من اجلناة الذين اتفقوا ابتدا اء عىل

االشرتاك يف هجريمة اإلهجاا  ،فام هي مسؤولية كل رشيك عن موت املرأة احلامل،
عىل فر أن هذا املوت يعترب ركن اا خاص اا يف هجريمة اإلهجاا ؟.

يمكن اإلهجابة عىل التساؤل السالف الذكر من خلل ما ورد يف املادة( )76من
قانون العقوبات األردين التي نصت عىل أنه( :إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين هجناية
أو هجنحة ،أو كانت اجلناية أو اجلنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منام فع ا
ل
أو أكثر من األفعال املكونة هلا ،وذلك بقصد حصول تلك اجلناية أو اجلنحة اعتربوا
مجيعام رشكاء فياا ،وعوقب كل واحد منام بالعقوبة املعينة هلا يف القانون كام لوكان
ل مستق ا
فاع ا
ل هلا).
من خلل املادة ( )76املشار إلياا آنف اا نستطيع أن نحدد مسؤولية كل رشيك عن
موت املرأة احلامل يف هجريمة اإلهجاا
اإلهجاا

(عىل فر

أن املوت ركن خاص يف هجريمة

) وذلك من خلل التفرقة بني وضعني يتمثل الوضع األول :بوهجود اتفاق

سابق بني اجلناة عىل فعل اإلهجاا

 ،وهنا يمكن القول إنه بتطبيق نص املادة ()76

السالفة الذكر عىل هذا الوضع سيسأل مجيع الرشكاء عن هجريمة اإلهجاا
املوت دون تفرقة بني من ارتكب فعل اإلهجاا
احلامل) ،ومن ارتكب فعل إهجاا

الذي أفىض إىل النتيجة (موت املرأة

مل يفض إلياا ،ومن مل يرتكب فعل اإلهجاا

اإلطلق كمن اقترص دوره عىل التحريض عىل فعل اإلهجاا
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املسامهة أن يثبت االتفاق بني اجلناة عىل إهجاا

املرأة احلامل(.)52

ويتمثل الوضع الثاين بعدم وهجود اتفاق سابق بني اجلناة عىل فعل اإلهجاا

 ،بعد

التدقيق بام هجاء يف املادة ( )76السالفة الذكر يمكن أن نقول إذا ثبت أن النتيجة اإلهجرامية
وقعت دون اتفاق سابق بني اجلناة فإن كل واحد منام يسأل عن نتيجة فعله فقط ،فإذا
حصل إهجاا

املرأة احلامل وموهتا بسبب عدة رضبات أو أفعال إهجاا

فإن كل واحد منام يسأل عن هجريمة اإلهجاا

أتى هبا اجلناة

املفيض إىل املوت ،ونكون يف هذه احلالة

بصدد هجرائم متعددة بتعدد اجلناة ،وإذا حدثت نتيجة وفاة األم احلامل بسبب رضبة
واحدة أو فعل إهجاا من بني عدة األفعال أو الرضبات التي قام هبا اجلناة ،فانا يلزم
التفرقة بني حالة معرفة جحم ِدث النتيجة (وفاة األم) وحالة تعذر معرفة جحم ِدثاا .ففي احلالة
األوىل يسأل من أحدث نتيجة الوفاة عناا ،وتقترص مسؤولية الباقني عن نتيجة
اإلهجاا فقط ،أما يف احلالة الثانية وهي تعذر معرفة جحم ِدث(نتيجة الوفاة) فانا يسأل
اجلميع عن القدر املتيقن يف حق كل منام وهو هجريمة اإلهجاا

( ،)53وقد أكدت حمكمة

التمييز األردنية هذا احلكم عندما قضت يف أحد أحكاماا(( :)54يستفاد من نص املادة
 338من قانون العقوبات أن واضع القانون ال يشرتط لتطبيق حكم هذه املادة أن يكون
كل واحد من املتشاهجرين قد أتى نفس العمل الداخل يف تكوين الركن املادي للجريمة،
بل يكفي لتطبيقاا أن يكونوا قد اشرتكوا يف األفعال اإلهجرائية التي نجم عناا املوت أو
(  )52انظر هبذا املعنى يف موضوع هجريمة الرضب املفيض إىل املوت ،لدى أستاذنا د .كامل السعيد ،رشح قانون
العقوبات ،اجلرائم الواقعة عىل اإلنسان ،ط ،2دار الثقافة ،عامن ،2006ص ،305وكذلك د .حممود نجيب
حسني ،رشح قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص ،483وأيض اا د .حممود حممود مصطفى ،رشح
قانون العقوبات القسم اخلاص ،مرهجع سابق ،ص.264
) )53هجاء هذا املعنى يف موضوع هجريمة الرضب املفيض إىل املوت ،لدى د .أمحد شوقي أبو خطوة ،رشح قانون
العقوبات القسم اخلاص ،هجرائم االعتداء عىل األشخاص ،بدون ط ،دار الناضة العربية ،1993ص 177وما
بعدها.
(  )54قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتاا اجلزائية رقم  ،1976/46منشورات مركز عدالة.
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تعطيل العضو أو اجلرح أو اإليذاء ،ويف هذه احلالة تكون صفة الفاعل غري يقينية بالنسبة
إليام مجيع اا وإنام صفة الرشيك فقط هي القدر املتيقن).
يعترب من قبيل

والكتامل الفائدة فإننا نؤكد بأن موت املرأة احلامل بسبب اإلهجاا

النتائج االحتاملية التي يلقي القانون تبعتاا عىل اجلاين سوا اء توقعاا أو مل يتوقعاا ،وهي
بذلك ختتلف عن القصد االحتاميل الذي يتوقع فيه اجلاين حتقق النتيجة اجلرمية ويقبل

بمخاطرة إحداثاا ،وقد أخذ املرشع األردين هبذا القصد وهجعله يف مصاف القصد
اجلنائي املبارش وذلك بمقتىض نص املادة ( )64من قانون العقوبات التي قضت( :تعد
اجلريمة مقصودة وإن جتاوزت النتيجة اجلرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان
قد توقع حصوهلا فقبل باملخاطرة).

الفرع الثاين:
حالة التعدد املعنوي للجرائم وأثرها عىل الوصف
القانوين لفعل اإلهجاا املفيض إىل املوت

تستعمل أحيان اا بعض األلفاظ للتعبري عن حالة التعدد املعنوي للجرائم كلفظ
التعدد الصوري أو الذهني للجرائم ،أو االهجتامع املعنوي للجرائم  ،وتفرت
احلالة بأن ثمة فع ا
ل واحد اا يرتكبه اجلاين ،وينطبق عىل هذا الفعل ونتائجه أكثر من نص
()55

هذه

من نصوص القانون اجلزائي( ،)56فاألمر هنا ال يتعلق بوقوع عدة هجرائم وإنام يتعلق
بفعل واحد خيالف عدة نصوص قانونية هجزائية( ،)57لذا فإن التعدد املعنوي للجرائم
يقوم عىل عنرصين ،مهاوحدة الفعل وتعدد األوصاف اجلرمية( ،)58وقد أوضح املرشع
( )55د .كامل السعيد ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات ، ،ط ،1دار الثقافة ،عامن ،2009 ،ص .788
( )56د .حممد الفاضل ،املبادئ العامة يف الترشيع اجلزائي ،مرهجع سابق ،ص .489
نمور ،دراسات يف فقه القانون اجلنائي ،ط ،1دار الثقافة ،عامن ،2004 ،ص .139
( )57د .حممد سعيد ج
( ) 58تكمن أمهية العنرصين اللذين يقوم علياام اهجتامع اجلرائم املعنوي يف التمييز بينه وبني االهجتامع املادي
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األردين حكم هذا التعدد يف املادة ( )57من قانون العقوبات بقوله( :إذا كان للفعل
عدة أوصاف ذكرت مجيعاا يف احلكم فعىل املحكمة أن حتكم بالعقوبة األشد) ،ومؤدى
ذلك أن القايض يبحث يف األوصاف املختلفة للفعل وحيرص حكمه عىل الوصف
األشد ،أي الوصف الذي يستوهجب توقيع العقوبة األشد ( ،)59ويرتتب عىل هذا احلكم
أن من خيتص بالنظر يف الدعوى اجلزائية هو -القضاء املختص بالنظر يف الوصف
األشد فاو وحده الذي يستطيع النطق هبذه العقوبة ،فإذا كون الفعل الواحد هجناية
وهجنحة كانت املحكمة املختصة هي حمكمة اجلنايات(.)60
ومن حيث املبدأ العام فإن فعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت يعترب من قبيل التعدد

املعنوي للجرائم ،ألن من يرضب امرأة حام ا
ل بقصد إيذائاا وإهجااضاا وحتدث وفاهتا
ا
نتيجة هلذه الرضبة ،يمكن تكييف فعله هذا بأنه هجريمة إيذاء أفىض إىل املوت ،ويمكن
تكييفه كذلك بجريمة إهجاا

 ،أي أن هذا الفعل ينطبق عليه أكثر من وصف قانوين،

وإذا متاد لنا هذا القول – فقد أصبح من املفيد طرح التساؤل التايل :ما مدى تطبيق
احلكم العام يف حالة التعدد املعنوي للجرائم عىل فعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت ؟.

يمكن أن نجيب عىل هذ التساؤل من خلل اإلشارة إىل بعض احلاالت التي هجاء
هبا املرشع األردين كاستثناءات ترد عىل احلكم العام يف حالة التعدد املعنوي للجرائم،
وبمقتىض هذه االستثناءات تعترب حالة التعدد املعنوي للجرائم ظرف اا قانوني اا مشدد اا
للجرائم ،فوحدة الفعل مع تعدد األوصاف اجلرمية يشكل اهجتامع اا معنوي اا للجرائم ،أما إذا تعددت األفعال
اجلرمية عىل نحو يؤلف كل مناا هجريمة مستقلة يف القانون شكل ذلك اهجتامع اا مادي اا للجرائم .وأمثلة ذلك كثرية
لعل أمهاا ارتكاب أحد األشخاص هجرم االغتصاب والزنا وهتك العر قبل صدور حكم مربم يف إحداها،
انظر د.نظام املجايل ،رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،مرهجع سابق ص .478
( )59ملزيد من التفاصيل حول ذلك انظر ،حممود حممود مصطفى ،رشح قانون العقوبات ،القسم العام ،مرهجع
سابق ،ص .631
) )60د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات اللبناين ،القسم العام ،مرهجع سابق ،ص .645
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للعقوبة ،ويف ظل وهجود هذه االستثناءات فل تطبيق لألحكام العامة التي تقيض
بوهجوب أن يذكر يف احلكم مجيع األوصاف القانونية للفعل الواحد ثم احلكم بالعقوبة
األشد( ،)61ومن بني االستثناءات التي نص علياا املرشع األردين يف قانون العقوبات
هجنحة إهجاا امرأة برضاها( ،)62حيث يعاقب م ِ
رتكب هذه اجلنحة بعقوبة احلبس من
ج
ج
سنة إىل ثلث سنوات وفق اا لنص املادة ( ،)1/322وإذا نجم عن اإلهجاا وفاة املرأة
احلامل عوقب اجلاين بعقوبة هجنائية هي األشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس
سنوات ،وذلك عم ا
ل بالفقرة الثانية من املادة ذاهتا.
وصفوة القول هنا أن املرشع األردين مل يرتك األمر للقواعد العامة يف التعدد املعنوي
وتطبيق العقوبة بالنسبة للوصف األشد ،إنام هجعل من حالة تعدد األوصاف القانونية
جلريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت ظرف اا قانوني اا مشدد اا للعقوبة.
وُيدر بالذكر أن هناك مبدأ هجوهري اا يف القانون يرتبط باحلكم العام حلالة التعدد
املعنوي للجرائم ،وهو مبدأ (عدم هجواز ملحقة شخص من أهجل فعل واحد مرتني أو
أكثر) ،وسند هذ املبدأ أن احلكم حيوز يف الدعوى حجية فل جتوز مراهجعته إال بطرق
الطعن املقررة يف القانون ،فإذا استنفدت هذه الطرق صار احلكم قطعي اا وال ُيوز
مناقشته عىل اإلطلق ،ولو ثبت بأن ثمة عيب اا يشوبه ،وتدعم هذا املبدأ " اعتبارات
االستقرار القانوين " إذ يتعني أن يستقر املركز القانوين الذي أقره احلكم البات ،ألنه ال
يتفق مع مصلحة املجتمع أن يظل هذا املركز حمل نقاش وهجدال ال ينتايان وال يصح
نمور ،دراسات يف فقه القانون اجلنائي ،مرهجع سابق ،ص.154
) )61انظر يف هذا املعنى د .حممد سعيد ج
) )62من األمثلة عىل هذه االستثناءات أيض اا هجناية احلريق أو إرضام النار قصد اا يف أبنية أو مصانع أو ورش أو
خمازن أو أي عامرات آهلة أو غري آهلة واقعة يف مدينة أو قرية ،إذ يعاقب عىل ارتكاب هذه اجلناية باألشغال
الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن سبع سنوات وفق اا لنص املادة  1/368من قانون العقوبات األردين ،وإذا نجم
عن هذا احلريق وفاة إنسان ،عوقب مرضم النار باإلعدام ،حسب نص املادة  372من ذات القانون.
546

34

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/10

Ahjaila: The Legal Provisions of Induced Abortion Leading to Death In the

[د .عبد اهلل حممد احجيلة]

أن يشغل وقت القضاء إىل ما ال هناية بدعوى معينة (.)63
وبكلامت أخرى يمكن القول بأن أمهية هذا املبدأ تربز بام يكفله للمحكومني من
الطمأنينة يف قطعية األحكام القضائية الصادرة بحقام ،ومتاشي اا مع هذه االعتبارات أقر
املرشع األردين هذا املبدأ يف املادة ( )1/58من قانون العقوبات التي قضت( :ال يلحق
الفعل الواحد إال مرة واحدة) ،ولكن قد حيدث أن يلحق شخص عن فعل هجرمي
أدى إىل نتيجة ما وبعد صدور حكم بات باإلدانة تفاقمت النتيجة التي متت اإلدانة يف
ضوئاا إىل نتيجة أخرى أشد .ومثال ذلك أن يلحق شخص بجنحة إهجاا

امرأة

برضاها ،ويصدر بحقة حكم بات بإدانته بعقوبة هذه اجلنحة ،ثم حيدث بعد ذلك وفاة
املرأة احلامل بسبب فعل اإلهجاا

 ،لذلك فالسؤال الذي جيطرح هنا هو  -هل حتول

قوة اليشء املحكوم فيه دون إعادة حماكمة املحكوم عليه من هجديد؟
ال شك أن تطبيق القاعدة العامة التي تقيض بأن ال يلحق الفعل الواحد إال مرة واحدة
يمنع أية ملحقة هجديدة للجاين ،ولكن العتبارات تتفق مع املنطق السليم وحتفظ للعدالة
موازيناا بأن ال يفلت اجلاين من العقوبة التي يستحقاا ،فقد نص املرشع األردين عىل هجواز
إهجراء ملحقة هجديدة كاستثناء من هذه القاعدة ،وهذا ما ورد يف املادة ( )2/58من قانون
العقوبات عندما قضت( :غري أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل اجلرمية بعد امللحقة األوىل
فأصبح قاب ا
ل لوصف أشد لوحق هبذا الوصف ،وأوقعت العقوبة األشد دون سواها فإذا
كانت العقوبة املقيض هبا سابق اا قد نفذت أسقطت من العقوبة اجلديدة).
وعىل هذا النحو يسري قضاء حمكمة التمييز األردنية فاي قضت يف أحد أحكاماا(:)64
(مع أن مفاد نص املادة  1/58من قانون العقوبات أنه إذا متت ملحقة األفعال املادية
(  )63د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون العقوبات اللبناين ،القسم العام ،مرهجع سابق ،ص .647
) )64قرار حمكمة التمييز األردنية بصفتاا اجلزائية رقم ( 1997/739هيئة مخاسية) ،منشورات مركز عدالة.
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التي يرتكباا اجلاين وُيرماا القانون ،فإنه يتعذر عىل النيابة العامة إعادة ملحقة اجلاين
مرة اخرى ولو اختلف الوصف القانوين هلذه األفعال إال أن الفقرة الثانية من املادة ذاهتا
قد استثنت حالة ما إذا تفاقمت النتائج اجلرمية لألفعال املادية املجرمة فأصبحت قابلة
لوصف أشد فإنه ُيوز معاودة امللحقة ،ويلحق اجلاين بالوصف القانوين األشد).
وقد حرص املرشع األردين يف املادة ( )2/58من قانون العقوبات عىل أن ال تطبق
عىل الفاعل عقوبتان ،وقرر أن تطبق العقوبة األشد ،فإن كانت العقوبة األخف مل تطبق
بعد استبعدت وطبقت العقوبة األشد ،وإذا كانت العقوبة األخف قد نجفذت أو بدئ
تنفيذها عند النطق بالعقوبة األشد فيتم حسم مدة العقوبة التي هجرى تنفيذها من مدة
العقوبة الثانية ،وبذلك تكون العقوبة األشد هي وحدها التي تم تنفيذها باملحكوم عليه.
وما ينبغي اإلشارة إليه أن املرشع اإلمارايت أقر احلكم العام حلالة التعدد املعنوي
للجرائم يف املادة ( )87من قانون العقوبات التي قضت بأنه( :إذا كون الفعل الواحد
هجرائم متعددة وهجب اعتبار اجلريمة التي عقوبتاا أشد واحلكم بعقوبتاا دون غريها)،
وبام أن القانون اإلمارايت قد نص عىل احلكم العام حلالة التعدد املعنوي للجرائم ،فقد
آن األوان لإلهجابة عىل التساؤل التايل - :ماذا لو قام شخص برضب امرأة حامل بقصد
ا
نتيجة هلذه الرضبة ،فام هو الوصف القانوين الدقيق
إيذائاا وإهجااضاا وحدثت وفاهتا
هلذه اجلريمة يف ضوء أحكام القانون اإلمارايت؟ ،هل هو هجريمة إيذاء أفىض إىل موت؟
أم هجريمة إهجاا

؟ أم ماذا؟.

لكي نجيب عىل هذا السؤال يمكن القول -إنه ومن خلل الرهجوع إىل نصوص
قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت فل يوهجد نص ُيرم فعل اإلهجاا

املفيض إىل

املوت هبذا الوصف القانوين الدقيق ،وعليه فاذا يدعونا إىل تطبيق احلكم العام حلالة
التعدد املعنوي للجرائم عىل فعل اإلهجاا
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إرتكاب هذا الفعل سنكون أمام وصفني قانونيني تم النص علياام يف قانون العقوبات
اإلمارايت ،يتمثل الوصف القانوين األول بجناية االعتداء عىل سلمة اجلسم املفيض إىل
املوت ،وقد هجاء النص علياا يف املادة ( )1/ 336وعقوبتاا السجن ملدة ال تزيد عىل
عرش سنني ،أما الوصف القانوين الثاين فيتمثل بجنحة إهجاا حبىل عمد اا برضاها،
وقد تم النص علياا يف املادة( )2/ 340وعقوبتاا احلبس مدة ال تقل عن سنتني أو
بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم أو بالعقوبتني مع اا ،أو هجناية إهجاا حبىل
عمد اا بدون رضاها ،وقد ورد النص عىل هذه اجلناية يف املادة( )4/340وعقوبتاا
السجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات.
ومن خلل التطبيق العمل حلالة التعدد املعنوي املنصوص علياا يف املادة ( )87من
قانون العقوبات اإلمارايت فإنه يتعني عىل القايض اإلمارايت معاقبة م ِ
رتكب فعل
ج
اإلهجاا املفيض إىل املوت بالعقوبة األشد دون غريها -وهي يف احلالة املعروضة
علينا (احلالة الواردة يف السؤال األول السالف الذكر)  -عقوبة السجن ملدة ال تزيد
عىل عرش سنني التي يتم إيقاعاا عىل من يرتكب هجناية االعتداء عىل سلمة اجلسم
املفيض إىل املوت املنصوص علياا يف املادة (.)1/336
ومما يلحظ عىل القانون اإلمارايت أنه خيلو من نص استثنائي مثيل لنص املادة
( )2/58من قانون العقوبات األردين الذي يقول( :غري أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل
اجلرمية بعد امللحقة األوىل فأصبح قاب ا
ل لوصف أشد لوحق هبذا الوصف وأوقعت
العقوبة األشد دون سواها ،فإذا كانت العقوبة املقيض هبا سابق اا قد نفذت أسقطت من
العقوبة اجلديدة).
ويرتتب عىل خلو القانون اإلمارايت من هذا النص االستثنائي أنه إذا جحكم يف واقعة
عىل أساس وصف معني من األوصاف املتعددة ،فإن ذلك حيول دون إعادة املحاكمة
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بوصف آخر ،ولو كان ذلك الوصف اآلخر هو الوصف األشد وذلك عم ا
ل بمبدأ عدم
هجواز حماكمة الشخص عن فعل واحد مرتني ،وبنا اء عىل ذلك فمن جأدين بجريمة
إهجاا

بحكم بات فل ُيوز إعادة ملحقته بتامة الرضب املفيض إىل املوت ،ألنه

أصبح للحكم البات قوة وحجية امتدت إىل مجيع أوصاف الفعل الذي أتاه اجلاين األمر
الذي حيول ويمنع حماكمته مرة أخرى عن ذات الفعل بوصف آخر.
وإن كان لنا تعليق عىل ماتقدم فتمكن اإلشارة إىل ملحظتني تتعلق األوىل بحكم
حالة التعدد املعنوي املنصوص علياا يف قانون العقوبات اإلمارايت عىل النحو السالف
الذكر ،حيث يمكن القول هنا إنه وبمقتىض تطبيق هذه احلالة ستتم معاقبة م ِ
رتكب فعل
ج
اإلهجاا املفيض إىل املوت بذات العقوبة التي تقع عىل م ِ
رتكب فعل االعتداء عىل
ج

سلمة اجلسم املفيض إىل املوت ،ويرتتب عىل هذا األمر نوع من اخللط بني الفعلني
واعتبارمها فع ا
ل واحد اا أو هجريمة واحدة ،يف حني أن ثمة فرق اا بني فعل االعتداء املفيض
إىل املوت وفعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت ،ذلك أن فعل االعتداء املفيض إىل املوت

يفرت

أن اجلاين يقصد املساس بسلمة هجسم املجني عليه فيحدث املوت ،يف حني

يفرت

املفيض إىل املوت أن اجلاين يقصد إهناء حالة احلمل فتموت

فعل اإلهجاا

املرأة احلامل .وينبغي التنويه هنا إىل أن بعض الترشيعات اجلزائية قد تفادت وهجود مثل
هذا اخللط بني الفعلني ،وذلك من خلل وضع نص قانوين خاص ُيرم ويعاقب فعل
اإلهجاا

املفيض إىل املوت ،فعىل سبيل املثال تنص املادة ( )304من قانون العقوبات

اجلزائري نصت عىل أنه( :وإذا أفىض اإلهجاا

إىل املوت فتكون العقوبة السجن

املؤقت من عرش سنوات إىل عرشين سنة)(.)65

)  )65ثابت بن عزة مليكة ،هجريمة اإلهجاا
مرهجع سابق ،ص.271
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وتتمثل امللحظة الثانية بأن هناك اختلف اا بني القانونني األردين واإلمارايت من حيث
مقدار العقوبة التي تقع عىل م ِ
رتكب فعل اإلهجاا املفيض إىل املوت ،حيث إن أقىص
ج
عقوبة يمكن أن تقع عىل اجلاين بمقتىض أحكام قانون العقوبات اإلمارايت ويف ضوء
تطبيق احلكم العام حلالة التعدد املعنوي للجرائم هي عقوبة السجن ملدة ال تزيد عىل
عرش سنني ،وهي العقوبة األشد التي تقع عىل م ِ
رتكب هجناية االعتداء عىل سلمة
ج
اجلسم املفيض إىل املوت املنصوص علياا يف املادة ( )336بينام يعاقب قانون العقوبات
األردين م ِ
رتكب فعل اإلهجاا املفيض إىل املوت باألشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تنقص
ج
عن عرش سنوات عم ا
ل باملادة ( )2/323منه.
املفيض إىل املوت

ومن هجانبنا نويص املرشع اإلمارايت بأن حيدد لفعل اإلهجاا
وصف اا قانوني اا خاص َا به ،وذلك من خلل النص قي قانون العقوبات عىل جتريم هذا

الفعل واملعاقبة عليه بعقوبة السجن ملدة ال تقل عن عرش سنوات ،وذلك إسو اة باملرشع
األردين ،ألن هذا النص سيكفل احلامية اجلنائية للجنني ولألم عىل ٍ
حد سواء ،كام
سيعفي هذا النص اجلاات القضائية من عبء البحث يف األوصاف املختلفة للفعل،
والبحث عن الوصف الذي يستوهجب العقوبة األشد ،وأخري اا سيمنع هذا النص
احتامل اخللط بني عقوبة فعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت وعقوبة فعل االعتداء املفيض

إىل املوت.
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اخلامتة
بعد أن انتاينا من هذه الدراسة تبني لنا ثمة تعدد يف األوصاف القانونية لفعل
اإلهجاا

املفيض إىل املوت يف الترشيعني األردين واإلمارايت ،وإن حتديد الوصف

القانوين لفعل اإلهجاا

املفيض إىل املوت أمر ليس بالسال ،إذ ال خيلو األمر من

صعوبات عملية تقف أمام اجلاة القضائية املختصة بتحديد الوصف القانوين الدقيق،
سوا اء أكانت هذه اجلاة هي النيابة العامة أم املحكمة املختصة ،وعليه سنشري إىل النتائج

والتوصيات املتعلقة بموضوع الدراسة عىل النحو التايل:
أ) :النتائج

أوالا :خلو قانون العقوبات اإلمارايت من نص جُيرم فعل اإلهجاا

املفيض إىل

املوت ويعاقب عليه بمقتىض وصف قانوين خاص به .وأمام هذا القصور الترشيعي
البد من تطبيق احلكم العام حلالة التعدد املعنوي للجرائم املنصوص عليه يف املادة
( )87من قانون العقوبات اإلمارايت التي قضت بأنه( :إذا كون الفعل الواحد هجرائم
متعددة وهجب اعتبار اجلريمة التي عقوبتاا أشد واحلكم بعقوبتاا دون غريها)،
وبالتطبيق العمل هلذه احلالة فإنه يتعني عىل القايض اإلمارايت معاقبة م ِ
رتكب فعل
ج
اإلهجاا املفيض إىل املوت بالعقوبة األشد دون غريها وهي عقوبة السجن ملدة ال
تزيد عىل عرش سنني ،وهذه العقوبة هي ذات العقوبة املقررة لفعل اإليذاء املفيض إىل
املوت املنصوص علياا يف املادة ( )336من قانون العقوبات اإلمارايت ،وبالنتيجة فإن
هذ املناج سيؤدي إىل نوع من اخللط بني الفعلني واعتبارمها فع ا
ل واحد اا أو هجريمة
واحدة ،يف حني أن ثمة فرق اا بني فعل اإليذاء املفيض إىل املوت وفعل اإلهجاا املفيض
إىل املوت ،ذلك أن فعل اإليذاء املفيض إىل املوت يفرت
بسلمة هجسم املجني عليه فيحدث املوت ،يف حني يفرت
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املوت أن اجلاين يقصد إهناء حالة احلمل فتموت املرأة احلامل.
ثاني اا :يتفق الفقه والقضاء األردين واإلمارايت عىل أنه ال توهجد أي مسؤولية هجزائية
إذا اعتقد املتام خطأ أن املرأة حامل وحاول إهجااضاا ثم اتضح عكس ذلك ،وذلك
لعدم إمكانية تصور الرشوع يف هذه اجلريمة لوهجود االستحالة القانونية التي تقوم عىل
أساس انعدام حمل هجريمة اإلهجاا

وهو (احلمل).

ج
يأخذ ظرف (موت املرأة احلامل
ثالث اا :يف ضوء أحكام قانون العقوبات األردين
بسبب فعل اإلهجاا

) حكم أركان هجريمة اإلهجاا

 ،وتربير ذلك أن هذا الظرف

املشدد يغري من الوصف القانوين للجريمة وحتويلاا إىل وصف آخر خيضع لنص قانوين
خمتلف عن النص الذي كانت ختضع له قبل اقرتاهنا هبذا الظرف ،ومل جخيضع املرشع
األردين األمر يف هجريمة اإلهجاا

املفيض إىل املوت إىل القواعد العامة يف التعدد

املعنوي للجرائم التي تقيض بتطبيق العقوبة بالنسبة للوصف األشدوإنام هجعل من حالة
تعدد األوصاف القانونية جلريمة اإلهجاا املفيض إىل املوت ظرف اا قانوني اا مشدد اا
للعقوبة.
رابع اا :خلو قانون العقوبات اإلمارايت من نص استثنائي مثيل لنص املادة ()2/58
من قانون العقوبات األردين الذي يقول( :غري أنه إذا تفاقمت نتائج الفعل اجلرمية بعد
امللحقة األوىل فأصبح قاب ا
ل لوصف أشد لوحق هبذا الوصف وأوقعت العقوبة األشد
دون سواها ،فإذا كانت العقوبة املقيض هبا سابق اا قد نفذت أسقطت من العقوبة
اجلديدة) .ويرتتب عىل هذا األمر أنه إذا جحكم يف واقعة عىل أساس وصف معني من
األوصاف املتعددة فإن ذلك حيول دون إمكان إعادة املحاكمة بوصف آخر ،ولو كان
ذلك الوصف اآلخر هو الوصف األشد ،وذلك عم ا
ل بمبدأ عدم هجواز حماكمة
الشخص عن فعل واحد مرتني ،وبنا اء عىل ذلك فمن جأدين بجريمة إهجاا بحكم
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بات فل ُيوز إعادة حماكمته إذا ماتت املرأة احلامل بتامة اإليذاء املفيض إىل املوت ألنه
أصبح للحكم البات قوة وحجية امتدت إىل مجيع أوصاف الفعل الذي أتاه اجلاين،
األمر الذي حيول ويمنع من حماكمته مرة أخرى عن ذات الفعل بوصف آخر.
خامس اا :ثمة تباين بني القانونني األردين واإلمارايت من حيث مقدار العقوبة التي
تقع عىل م ِ
رتكب فعل اإلهجاا املفيض إىل املوت ،حيث إن أقىص عقوبة يمكن أن
ج
تقع عىل اجلاين بمقتىض أحكام قانون العقوبات اإلمارايت ومن خلل تطبيق احلكم
العام حلالة التعدد املعنوي للجرائم هي عقوبة السجن ملدة ال تزيد عىل عرش سنني،
وهي العقوبة األشد التي تقع عىل م ِ
رتكب هجريمة اإليذاء املفيض إىل املوت املنصوص
ج
علياا يف املادة ( ،)336بينام يعاقب قانون العقوبات األردين م ِ
رتكب فعل اإلهجاا
ج
املفيض إىل املوت باألشغال الشاقة املؤقتة ملدة ال تنقص عن عرش سنوات عم ا
ل باملادة
( )2/323منه.
ب) التوصيات:
أوالا :نويص املرشع اإلمارايت بأن حيدد لفعل اإلهجاا
ٍ
بشكل رصيح قي قانون العقوبات عىل جتريم
قانوني اا خاص اا به ،وذلك من خلل النص
املفيض إىل املوت وصف اا

هذا الفعل واملعاقبة عليه بعقوبة السجن ملدة ال تقل عن عرش سنوات ،وذلك أسو اة
باملرشع األردين ،ألن هذا النص سيكفل للجنني ولألم عىل ٍ
حد سواء احلامية اجلنائية
وذلك بمقتىض عقوبة هجزائية عادلة ،كام سيعفي هذا النص اجلاات القضائية من عبء
البحث يف األوصاف املختلفة للفعل والبحث عن الوصف الذي يستوهجب العقوبة
األشد ،وأخري اا سيمنع هذا النص احتامل اخللط بني عقوبة فعل اإلهجاا املفيض إىل
املوت وعقوبة فعل اإليذاء املفيض إىل املوت.
ثاني اا :العتبارات تتفق مع املنطق السليم وحتفظ للعدالة اجلنائية موازيناا حتى
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اليفلت اجلاين من العقوبة التي يستحقاا ،نتمنى عىل املرشع اإلمارايت وضع نص
استثنائي مثيل لنص املادة ( )2/58من قانون العقوبات األردين الذي يقول(:غري أنه
إذا تفاقمت نتائج الفعل اجلرمية بعد امللحقة األوىل فأصبح قاب ا
ل لوصف أشد لوحق
هبذا الوصف وأوقعت العقوبة األشد دون سواها ،فإذا كانت العقوبة املقيض هبا سابق اا
قد نفذت أسقطت من العقوبة اجلديدة) ،ألنه مع وهجود هذا النص يمكن إعادة حماكمة
من جأدين بجريمة إهجاا بحكم بات عن النتيجة التي حدثت بعد صدور هذا احلكم
ا
نتيجة فعل اإلهجاا
وهي وفاة املرأة احلامل
عن الوصف األشد وهو (اإلهجاا

 ،وبذلك يمكن ملحقة اجلاين من هجديد

املفيض إىل املوت).

ثالث اا :نتمنى عىل املرشع اإلمارايت إضافة مادة هجديدة تنص عىل أنه( :إذا صدر حكم
بشأن هجريمة معينة ،ثم تبني أن األفعال املكونة هلذه اجلريمة تكون هجريمة أخرى بسبب
ما ترتب علياا من نتائج هجديدة ،هجاز رفع الدعوى عن اجلريمة اجلديدة إذا كانت هذه
النتائج قد حدثت بعد صدور احلكم األول ،أو وقعت قبل صدوره ولكن املحكمة مل
تعلم هبا).
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